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وفقــا لمــا كــان قــد أعلنــه المقــرر الخــاص في تقريــره الرابــع عــشر عــن التحفظــات علــى     - ١
ــاول هــذا ا )١(المعاهــدات ــى     ، يتن ــى المعاهــدات والاعتراضــات عل ــسألة التحفظــات عل ــر م لتقري
مخطط الدراسة العام الذي اقترحه المقرر الخـاص        وحسب  . لافة الدول بخ فيما يتعلق التحفظات  

والذي اتُّبِع باستمرار منـذ ذلـك الحـين، ينبغـي أن تـشكل المبـادئ التوجيهيـة         )٢(في تقريره الثاني 
  .من دليل الممارسة )٣(ذات الصلة الفصل الخامس والأخير

  الـتي أعـدتها الأمانـة      المتميـزة المـذكرة   التحليـل الـوارد في      وقد أُعد هذا التقرير باستلهام        - ٢
ــة ــام العامـ ــشأن ٢٠٠٩ عـ ــدول   ” بـ ــة الـ ــياق خلافـ ــدات في سـ ــى المعاهـ ــات علـ . )٤(“التحفظـ
ــر تعــذرت الإشــارة بانتظــام في الحواشــي إلى هــذه الدراســة الــتي تــشكل نوعــا مــا التقر      وقــد ي

  .الأصلي الذي وُضع على أساسه نص هذا التقرير
المتعلقــة بالتحفظــات في اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في      ) القليلــة(واعتبــارا للقواعــد    - ٣

، ولعناصــر الممارســة المبينــة في مــذكرة الأمانــة  ١٩٧٨أغــسطس / آب٢٣المعاهــدات المؤرخــة 
لنظـر  بالفعـل ا  ناسـب   أنـه مـن الم    ذكرة، يبدو   وللاعتبارات الواردة في تلك الم     ،)٥(المذكورة أعلاه 

ــةالتوجيهالمبــادئ في تــضمين دليــل الممارســة عــددا مــن    المــشاكل الــتي تطرحهــا  تتنــاول  الــتي ي
 .التحفظات وقبول التحفظات والاعتراضات على التحفظات في إطار خلافة الدول

 :اب التالية للأسب يفرض نفسه لا سيماألةساعتماد مبادئ توجيهية بشأن هذه المو  - ٤

علــى أي حكــم بهــذا الــشأن،   لا تتــضمنان ١٩٨٦ و ١٩٦٩ اتفــاقيتي فيينــا لعــامي أن  -  
  ؛)٦(باستثناء بند وقائي لا يشير، بحكم التعريف، إلى القواعد الواجبة التطبيق

ــام    أن   -   ــدول في المعاهــدات لع ــة ال ــة خلاف ــضمن  ١٩٧٨اتفاقي ــق  تت حكمــا واحــدا يتعل
  :التي تنص على ما يلي ٢٠بالتحفظات، وهو المادة 

____________ 
  .٦٥، الفقرة A/CN.4/614 الوثيقة  )١(  
  .٣٧، الفقرة ٦٤-٦٢، الصفحات A/CN.4/477  المجلد الثاني، الجزء الأول،،١٩٩٦..  .حولية  )٢(  
  .رهنا بمرفقين يتعلق أولهما بالحوار بشأن التحفظات والثاني بتسوية المنازعات  )٣(  
 الأمانـة   عـضوي يوجـه المقـرر الخـاص الـشكر الجزيـل إلى            . ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٦ المؤرخة   A/CN.4/616الوثيقة    )٤(  

ن جـورج   ايدالـس همـا   و،  في صياغة هذا العمل الممتاز تحـت إشـراف الـسيد فـاكلاف ميكولكـا              أسهما  لذين  لا
  .كورونتزيس وجيوناتا بوزيني

  . أعلاه٤، انظر الحاشية A/CN.4/616 الوثيقة  )٥(  
ليس في أحكـام هـذه الاتفاقيـة أي حكـم مـسبق          ”:  على ما يلي   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٣تنص المادة     )٦(  

 مـن  ١ئي مماثل في الفقرة  ويرد بند وقا  . “... على أي مسألة قد تنتج بالنسبة إلى معاهدة، عن خلافة الدول          
وليـة   من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الد                       ٧٤المادة  

  .١٩٨٦مارس / آذار٢١المؤرخة 



A/CN.4/626  
 

10-28144 3 
 

  التحفظات  -  ٢٠المادة       
حين تثبت دولة مستقلة حديثا، بإشعار بالخلافة، صـفتها كطـرف أو كدولـة                 - ١  

، يعتـبر أنهـا قـد    ١٨ أو المـادة  ١٧متعاقدة في معاهدة متعـددة الأطـراف بمقتـضى المـادة         
طبـق علـى    أبقت على أي تحفظ على هذه المعاهـدة كـان، في تـاريخ خلافـة الـدول، ين                 

الإقلــيم الــذي تتناولــه خلافــة الــدول، مــا لم تقــم، لــدى إصــدارها الإشــعار بالخلافــة،    
بالإعراب عن نقيض هذا القصد أو بوضع تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانـت محـل                

 .التحفظ المذكور

للدولة المستقلة حديثا، لدى إصـدارها إشـعارا بالخلافـة يثبـت صـفتها كدولـة                  - ٢  
، أن تــضع  ١٨ أو المــادة ١٧معاهــدة متعــددة الأطــراف بمقتــضى المــادة     متعاقــدة في 

) أ(تحفظا، إلا إذا كان من تلك التحفظات التي تمنع وضعها أحكام الفقـرات الفرعيـة                
 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات١٩من المادة ) ج(أو ) ب(أو 

ــا للفقــرة       - ٣   ــة مــستقلة حــديثا تحفظــا وفق  علــى هــذا  ، تنطبــق٢حــين تــضع دول
  .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٣ إلى ٢٠التحفظ القواعد الواردة في المواد 

  :)٧(وعلى النحو المبين في التقرير الأول بشأن التحفظات  -      
عمومـا للمـشاكل المحتملـة     ١٩٧٨ من اتفاقيـة فيينـا لعـام    ٢٠لا تتطرق المادة     - ١٣٢  

 ومــن بــاب أولى لا تجــد حلــولا   الــدول،الحــدوث بــشأن التحفظــات في حالــة خلافــة 
  .المشاكل لهذه

لثالـث مـن الاتفاقيـة     وتنبغي الإشارة أولا إلى أن هذه المادة جاءت في البـاب ا           - ١٣٣  
؛ وهـي تنطبـق بالتـالي في حالـة إنهـاء الاسـتعمار              “الدول المستقلة حديثا  ”الذي يتناول   

عـد المنطبقـة في حالـة خلافـة         ، ولكنها طرحت جانبا مسألة القوا     ])٨([أو انحلال الدول  
  .(...)دولة ما على جزء من الإقليم، وتوحيد دولة أو انفصال دولة 

____________ 
؛ انظر أيضا   ١٣٥-١٣٢، الفقرات   ٢٣٦ و   ٢٣٥ المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحتان       ،١٩٩٥... حولية    )٧(  

، المجلد الثاني، الجزء الأول،     ١٩٩٦... ، والتقرير الثاني، حولية     ٧١-٦٢، الفقرات   ٢١٩-٢١٧الصفحات  
  .٢  و١، الفقرتان ٣ أعلاه، الصفحة ٤، الحاشية A/CN.4/616ومذكرة الأمانة ، ٤٦، الفقرة ٦٥الصفحة 

لـدول فى ممتلكـات الدولـة        لخلافة ا  ١٩٨٣ اتفاقية عام    النقيض من  على   - ١٩٧٨لما كانت اتفاقية فيينا لعام        )٨(  
إعـادة  ، وكـان هـذا التقريـر ملتزمـا بعـدم        “انحلال الدولة ”  لا تتناول حالة   -) ٣١المادة  (ومحفوظاتها وديونها   

النظر فى الطرائق المحددة لخلافة الدول، فإنه ليس من المفيد بلا شك مناقـشة مـسألة مـا إن كـان مـن الممكـن                         
 بالمعنى  “مستقلة حديثا ” لكن ليست    “دولا جديدة ” تشكل    والتي -ل  اعتبار الدول المنبثقة عن عملية انحلا     

  . مماثلة للدول المستقلة حديثا- ١٩٧٨الوارد في اتفاقية عام 
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ــرة   - ١٣٤   ــن أن الفق ــالرغم م ــا، ب ــادة  ١ ثاني ــن الم ــة وضــع   ٢٠ م ــى إمكاني ــنص عل  ت
 هـو أن    ٣تحفظات جديدة، مـن جانـب الدولـة الجديـدة، وبـالرغم مـن أن أثـر الفقـرة                    

 علـى حـق الأخـيرة في    تـنص  في تلك الحالة، فإنها لم     الدول الأخرى تستطيع الاعتراض   
  (...).الاعتراض على تحفظ تقرر إبقاؤه 

وهـو مـا يـشكل    ،  ١٩٧٨ من اتفاقية فيينـا لعـام        ٢٠من المادة   ضوأخيرا، لا تت   - ١٣٥  
 إشـارة إلى الخلافـة فيمـا يتعلـق بالاعتراضـات علـى التحفظـات               ثغرة خطـيرة فيهـا، أي     

لأوليــة المقدمــة مــن الــسير همفــري والــدوك تناولــت هــذه   بــالرغم مــن أن المقترحــات ا
      .)١٧٢(النقطة، ودون بيان الأسباب التي دعت إلى هذا الإغفال

 P.H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux : évolution du droit et de la رانظ ـ  )١٧٢(        

pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 28 

mai 1951, Paris, Pedone, 1978, pp. 318 à 322. 
    
ولــذلك فــإن بعــض مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة أدنــاه تعكــس حالــة القــانون     - ٥

الدولي القائم حاليا في هـذا الموضـوع، بينمـا يتعلـق بعـضها الآخـر بـالتطوير التـدريجي للقـانون                       
ــة لمـــشاكل لا يبـــدو الـــدولي أو تـــس ــا  عى إلى تقـــديم حلـــول عقلانيـ  حـــتى الآن أن اتفاقيـــة فيينـ

وعلاوة علـى ذلـك، وكمـا هـو الحـال      . مؤكدة الممارسة قد قدمت لها حلولا      ولا ١٩٧٨ لعام
، غالبا ما يكون من الـصعب بـل مـن المـستحيل التمييـز بوضـوح بـين مـا ينـدرج ضـمن                         عموما

 .، من جهة أخرىترحات الهادفة الى التطوير التدريجي، من جهة، والمقبمعناه الضيقالتدوين 

إعــادة النظــر في القواعــد والمبــادئ    إلى هــذا التقريــر  سعى أخــرى، لا ي ــناحيــة ومــن   - ٦
ويعتمد التقرير بوجه خاص علـى تعريـف خلافـة          . ١٩٧٨المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام       

ه أعـم، تـستخدم مـشاريع المبـادئ         وبوج ـ. )٩(الدول على النحو المنصوص عليـه في هـذا الـصك          
ــا لعــام     ــة فيين ــاه مــصطلحات اتفاقي ــة المقترحــة أدن ، وتــسند المعــاني نفــسها إلى  ١٩٧٨التوجيهي

 منــها، وتــستند، ٢الكلمــات والتعــابير المــستخدمة في هــذه الاتفاقيــة والمحــددة معانيهــا في المــادة 
  :نماط خلافة الدولعند الاقتضاء، إلى التمييز المعتمد في هذا الصك بين مختلف أ

  ؛)١٥المادة  (“الخلافة في جزء من إقليم”  -  
____________ 

 حلول دولة محل دولة أخرى في مـسؤولية العلاقـات           “خلافة الدول ”يُراد بتعبير   ”): ب (١، الفقرة   ٢المادة    )٩(  
 مـن اتفاقيـة فيينـا لخلافـة الـدول في ممتلكـات الدولـة              ٢مـن المـادة     ) أ( ١؛ انظـر أيـضا الفقـرة        “الدولية لإقلـيم  

مـن المـواد المتعلقـة بجنـسية الأشـخاص      ) أ (٢، أو المـادة  ١٩٨٣أبريـل  / نيـسان ٨ومحفوظاتها وديونهـا المؤرخـة    
  / كـــانون الأول١٢ المـــؤرخ ٥٥/١٥٣الطبيعـــيين في حالـــة خلافـــة الـــدول المرفقـــة بقـــرار الجمعيـــة العامـــة   

  .٢٠٠٠ ديسمبر



A/CN.4/626  
 

10-28144 5 
 

  ؛) وما يليها١٦، والمادة ٢من المادة ) و (١الفقرة  (“الدول المستقلة حديثا”  -  
  ؛)٣٠المادة  (“ثا، المتكونة من إقليمين أو أكثرالدول المستقلة حدي”  -  
  ؛)٣٣ إلى ٣١المواد من  (“اتحاد الدول”  -  
  ).٣٧ إلى ٣٤المواد من  (“جزاء من دولةانفصال أ”  -  
ــة في          - ٧ ــة دول ــسألة خلاف ــن فرضــية أن م ــرر الخــاص م ــق المق ــك، انطل وبالإضــافة إلى ذل

 خداموهـذا هـو المعـنى المقـصود مـن اسـت           . معاهدة ما قـد تمـت تـسويتها باعتبارهـا مـسألة أوليـة             
خدام أدنـاه، وهـو اسـت    في بدايـة كـثير مـن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة           “عندما/حين”

.  لا يجــوز للجنــة أن تعيــد فيهــا النظــر في إطــار عملــها هــذا  قائمــاإلى ظــواهر تُعتــبر أمــرا يحيــل 
لهـا صـفة الدولـة المتعاقـدة أو الدولـة الطـرف في       تكـون  فمنطلق التحليل إذن أن الدولـة الخلـف    

عاهــدة بــالمعنى لافــة الــدول، ولــيس بحكــم إعرابهــا عــن رضــاها بالارتبــاط بالم  لخ نتيجــةمعاهــدة 
، )١٠(١٩٦٩مـايو   / أيـار  ٢٣ من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات المؤرخـة             ١١المقصود في المادة    

دونمـا حاجـة إلى النظــر في مـسألة مــا إذا كانـت هـذه الحالــة واقعـا بموجــب القواعـد المنــصوص        
الــدولي  ووفقــا لهــا، أو بموجــب غيرهــا مــن قواعــد القــانون ١٩٧٨عليهــا في اتفاقيــة فيينــا لعــام 

  .ووفقا لها
، لا تنطبق مشاريع المبادئ التوجيهيـة       )١١(١٩٧٨وأخيرا، وعلى غرار اتفاقية فيينا لعام         - ٨

دولــة هــذه إلا علــى التحفظــات الــتي وضــعتها دولــة ســلف كانــت، في تــاريخ خلافــة الــدول،   
التحفظـات  هذه المبادئ التوجيهيـة     إذ لا تتناول    .  في المعاهدة ذات الصلة    دولة طرفا  أو   متعاقدة

ــا        ــاريخ، قــد وقعــت فقــط علــى المعاهــدة رهن ــة ســلف كانــت، في ذلــك الت الــتي وضــعتها دول
بالتــصديق أو القبــول أو الموافقــة، دون أن يــتم أي إجــراء مــن هــذا القبيــل قبــل تــاريخ خلافــة    

ولا يمكن في الواقـع اعتبـار هـذه التحفظـات سـارية بالنـسبة للدولـة الخلـف، لأن تلـك                      . الدول
 تكن، في تاريخ خلافـة الـدول، تنـتج أثـرا قانونيـا لعـدم تأكيـدها رسميـا مـن قبـل                        التحفظات لم 

 ٢الدولة المعنية لدى إعرابها عن رضـاها بالارتبـاط بالمعاهـدة، علـى النحـو المطلـوب في الفقـرة               
  .)١٢(١٩٦٩مايو / أيار٢٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣من المادة 

____________ 
ــالتوقيع أو تبــادل الوثــائق المكوِّنــة للمعاهــدة     ”  )١٠(   يمكــن أن يــتم الإعــراب عــن رضــا دولــة بالارتبــاط بمعاهــدة ب

  .“ أخرى إذا اتفق عليهاوسيلةالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو بأيّ  أو
  .٢٠انظر المادة   )١١(  
 الملحـق رقـم   ٥٦الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة     وشرحه في ١-٢-٢ المبدأ التوجيهي     مشروع انظر  )١٢(  

١٠) A/56/10( ٤٠٣-٣٩٦، الصفحات.  
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 :ه الملاحظات العامة، ينبغي النظر فيما يلي تباعاواستنادا إلى هذ  - ٩

 مصير التحفظات في حالة خلافة الدول؛  -  

 مصير قبول التحفظات والاعتراض عليها في الحالة نفسها؛  -  

 .مصيرالإعلانات التفسيرية  -  
  

 في حالة خلافة الدول  التحفظات على المعاهداتيرمص  -أولا   
ــإن     - ١٠ ــلاه ف ــه أع ــا ســبق بيان ــادة  حكــام أكم ــدول في    ٢٠الم ــة ال ــا لخلاف ــة فيين ــن اتفاقي  م

صـفتها كدولـة   إثبـات   دولة مستقلة حديثا      فرضية اعتزام  إلالا تتناول   ،  ١٩٧٨المعاهدات لعام   
، حـسب   “دولـة مـستقلة حـديثا     ”وُيراد بتعبير   .  متعددة الأطراف  متعاقدة أو طرف في معاهدة    

دولـة خلـف كـان إقليمهـا،     ... ”ن الاتفاقيـة،   م ـ٢مـن المـادة   ) و (١التعريف الوارد في الفقرة  
. “سؤولية علاقاتـه الدوليـة    قبل تاريخ خلافة الدول مباشرة، إقليما تابعا تتولى الدولة السلف م          

ــإن  ــة للتحفظــات   وهكــذا ف ــام المنظم ــام     و الأحك ــا لع ــة فيين ــا في اتفاقي ــصوص عليه  ١٩٧٨المن
لاســـتقلال بعـــد عمليـــة لإنهـــاء  حـــالات الخلافـــة الـــتي تحـــصل فيهـــا دولـــة علـــى اتغطـــي إلا لا

يـة المخـصص    كون هذا الحكم الـوارد في البـاب الثالـث مـن الاتفاق            زيادة على   و. )١٣(الاستعمار
، )وهو موضـوع البـاب الرابـع   ( يهمل حالتي اتحاد الدول وانفصالها  “الدول المستقلة حديثا  ” لـ

وتطبيقهــا مــن الــصلة  الإقليمــي للتحفظــات ذات بــالتطبيقفإنــه يحتــاج الى توضــيح فيمــا يتعلــق 
  .حيث الزمان

  
  واجبة التطبيقالمبادئ العامة ال  -ألف   

إلى اقتــراح وارد في التقريــر الثالــث  )١٤(١٩٧٨ مــن اتفاقيــة عــام ٢٠يعــود أصــل المــادة   - ١١
الخلافـة في  ” عنوانـه   ٩الوثيقـة مـشروعا للمـادة       وقد تـضمنت هـذه      . )١٥(للسير همفري والدوك  

وكان الموضوع يتعلق بتحديـد موقـف الدولـة         . “تعددة الأطراف  على المعاهدات الم   التحفظات
رر الخــاص عــددا مــن  وبعــد أن أورد المقــ.  عليهــا والاعتــراضاالخلــف مــن التحفظــات وقبوله ــ

، لا تراعـي هـذه   الـتي شـهدت تطـورا    ولاحظ أن ممارسـة الجهـات الوديعـة،        “المبادئ المنطقية ”

____________ 
  .٢ أعلاه، الفقرة ٤، الحاشية A/CN.4/616أعلاه، أو مذكرة الأمانة  ٤انظر الفقرة   )١٣(  
ــا          )١٤(   ــشأن التحفظـ ــاص بـ ــرر الخـ ــر الأول للمقـ ــضامين التقريـ ــين مـ ــد بـ ــد بعيـ ــة إلى حـ ــشة التاليـ ــع المناقـ ت تجمـ

)A/CN.4/470(ــة ــصفحات    ١٩٩٥...  ، حوليــــــ ــزء الأول، الــــــ ــاني، الجــــــ ــد الثــــــ   ، ٢١٩-٢١٧، المجلــــــ
  .٢٧-٩أعلاه، الفقرات  ٤ اشيةودراسة الأمانة المشار إليها في الح) ٧١-٦٢الفقرات 

  .٢٧، الصفحة  ,A/CN.4/224 et Add.1, Annuaire… 1970, vol. IIانظر   )١٥(  
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 التــصدي بمرونــة وبمنــهج عملــي لمــشكلة مــن الأفــضل” هالمبــادئ مراعــاة كاملــة، خلــص إلى أنــ
  :وبناء على ذلك اقترح اعتماد القواعد التالية. )١٦(“الخلافة في التحفظات

افتراض خلافة الدولـة الـسلف في التحفظـات مـا لم تعـرب الدولـة الخلـف عـن نقـيض               -  
 هدفـه، يلائـم الدولـة الـسلف     هذا القصد أو مـا لم يكـن الـتحفظ، بحكـم موضـوعه أو      

  ؛)٩ من المادة ١فقرة ال (وحدها
تعتبر الدولة الخلـف    ‘ ١’تحفظات جديدة، وفي هذه الحالة       ة إبداء الدولة الخلف   يإمكان  -  

تكـون  ‘ ٢’ قد سحبت التحفظات المختلفة التي كانت الدولـة الـسلف قـد وضـعتها و              
 واجبة التطبيق على تحفظـات      ١٩٦٩أحكام المعاهدة نفسها وأحكام اتفاقية فيينا لعام        

  ؛)٢الفقرة ( الخلف الدولة
، علـى الاعتراضـات علـى       مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال         تطبيق هذه القواعد، مع       -  

 ٢في حالة المعاهدة التي تكـون أحكـام الفقـرة    ”، علما بأنه  ))أ( ٣الفقرة   (التحفظات
تبـدي  أن   من اتفاقية فيينا واجبة التطبيـق عليهـا، لا يجـوز لدولـة جديـدة                 ٢٠من المادة   

  . )١٧())ب( ٣الفقرة  (“ سبق أن وافقت عليه جميع الأطرافتراض على تحفظأي اع
وأقرت اللجنة  . )١٨( ولم تثر نقاشا حاميا    ١٩٧٢هذه الاقتراحات إلا في عام      لم ينظر في    و  - ١٢

الموقــف المــرن والعملــي تجــاه التحفظــات والاعتراضــات علــى التحفظــات الــذي أوصــى بــه المقــرر  
ت في الــصياغة، لم تــدخل اللجنــة علــى مــشروع المقــرر الخــاص ديلاعــوبخــلاف بعــض الت. الخــاص

 ١٥ مـن مـشروع المـادة        ١ مـن الفقـرة      )أ(الفرعيـة   ففي الفقرة   : حقاسوى تعديل وحيد جوهري     
ة الـسلف بـشأن      لتحفظ الدول  “المنافي”، أوضحت أن التحفظ     )٩روع المادة   التي حلت محل مش   (

  .)١٩(ه الذي يحل محل تحفظ الدولة السلفهو وحد )“التحفظ المختلف”وليس (نفس الموضوع 

غير أن السير فرانسيس فالات، الذي عُين مقررا خاصا، أخذ باقتراح زامبيا والمملكـة                - ١٣
همفـري والـدوك    الذي قدمـه    قتراح  الا، وعاد إلى روح     ١٩٧٤المتحدة في تقريره الأول في عام       

، مــع التخلــي عــن شــرط طفيفال، واصــفا هــذا التعــديل بــ ذلــك الاقتــراحإلى نــصعــد إن لم يو
 على عـدم الإبقـاء علـى تحفـظ للدولـة الـسلف مـتى أعلنـت الدولـة                     والاكتفاء بالنص  “التنافي”

____________ 
  . من الشرح١١  و٢، الفقرتان ٥٥  و٥١ الصفحتان المرجع نفسه،  )١٦(  
  .٥١ الصفحة المرجع نفسه،  )١٧(  
  .٢٣١-٢٣٠ و ١٠٧-٩٩، الصفحات ١١٨٧، ١١٦٧، ١١٦٦ الجلسات Annuaire… 1972, vol.Iانظر   )١٨(  
  .٢٨٢ فحةصالالمرجع نفسه، المجلد الثاني،   )١٩(  
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وبعـد إدخـال تعـديل جديـد علـى الـصياغة، اتفقـت              . )٢٠(وضـوع نفـسه   ناول الم لف تحفظا يت  الخ
نـة   بعـد بحثـه في لج  “الاختـصار ”شـديد  خـرج  إلا أن الـنص  . )٢١(اللجنة معه علـى هـذه النقطـة      

 مـن   ٣الفقـرة   مـن   ) ب(الفرعية  وقد ترتب على ذلك بصورة خاصة إلغاء الفقرة         . )٢٢(الصياغة
، الـتي قيـل عـن صـواب إنهـا تتنـاول القـانون العـام الواجـب التطبيـق علـى                       )٢٣(٩مشروع المـادة    

  .خلافة الدول على وجه التخصيصشكل التحفظات ولا تتعلق ب
لمقـرر الخـاص لم يـستجب لمجمـوعتين أخـريين           أن ا ، علاوة علـى ذلـك،       وجدير بالذكر   - ١٤

 الاقتراحات الـتي أبـدتها حكومـات        يوه.  تقديمها على ألحت بعض الدول     تيمن الاقتراحات ال  
الـواردة  ) الاسـتمرارية  (افتـراض نقض  أستراليا وبلجيكا وبولندا وكندا، بهدف      حكومات  منها  

حكم يـنص صـراحة     وجود   رغبة حكومة بولندا في   من جهة، ومن جهة أخرى،      ،  ١في الفقرة   
على أن الدولة الخلف لا تخلف الدولة السلف تلقائيا في اعتراضـاتها علـى تحفظـات أبـدتها دول      

  .)٢٥(ولم تأخذ اللجنة أيضا بأي من هذين الاقتراحين. )٢٤(ثالثة
 نقاشــا كــبيرا أثنــاء مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بخلافــة الــدول في   كــمولم يثــر هــذا الح  - ١٥

، وفي ١٩٧٧مــايو / أيــار٦أبريــل إلى / نيــسان٤ الــذي انعقــد في فيينــا في الفتــرة مــن المعاهــدات
ورغم أن بعض الـدول اقترحـت مـن     . ١٩٧٨أغسطس  / آب ٢٣يوليه إلى   / تموز ٣١الفترة من   

ــد  ــوارد في   جدي ــراض ال ــرة نقــض الافت ــادة   ١الفق ــشروع الم ــن م ــدأ  ٩ م ــصحيفة ” عمــلا بمب ال
ــضاء ــة،   )٢٦(“البيـ ــر  ، فـــإن اللجنـــة الجامعـ ا المـــادة الخاصـــة بالتحفظـــات   ثم المـــؤتمر نفـــسه، أقـ

____________ 
، ٥٤ و ٥٣سـيما الـصفحتان    ولا Add.6 إلى Add.1 و Annuaire… 1974, vol. II (1ère partie)، A/CN.4/278، : انظـر )٢٠(

  .٢٨٧الفقرة 
  ).١٩المادة  (٢٣٠  و٢٢٩ فحتانصالالمرجع نفسه،   )٢١(  
ــد الأول،    )٢٢(   ــسه، المجلــ ــع نفــ ــصفحاتالمرجــ ــسة ١٢٠-١١٥ الــ ــصفحات، ١٢٧٢، الجلــ ، ٢٤٥-٢٤٣ والــ

  .١٢٩٣ الجلسة
  .أعلاه ١١انظر الفقرة   )٢٣(  
، الفقـرة   ٥٥ ـص ـ ، و ٢٨٦-٢٧٨، الفقـرات    ٥٤  و ٥٣ فحتانصال ـزء الأول،   المرجع نفسه، المجلد الثاني، الج      )٢٤(  

  .، على التوالي٢٨٩
  .٢٣٤ الصفحة، والمجلد الثاني، الجزء الأول، ١٢٠ الصفحةالمرجع نفسه، المجلد الأول،   )٢٥(  
 les Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’États en matière deانظـر   )٢٦(  

traités, Vienna, 4 avril-6 mai 1977 et 31 juillet-23 août 1978, vol. III, Documents de la Conférence 

(Publication des Nations Uuies, numero de vente: F.79.V.10), pp. 125-127.     وانظـر أيـضا التجميـع التحليلـي 
بـشأن خلافـة الـدول في المعاهـدات، الـذي أعدتـه الأمانـة             النهائيـة لتعليقات الحكومـات علـى مـشاريع المـواد          

)A/CONF.80/5   و Corr.1  ،فقد اقترح ممثل جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، علـى سـبيل             ). ٢٣٠-٢٢٧ الصفحات
 افتراض الإبقاء على تحفظـات  نقض، تعديلا يرمي إلى   ١٩٧٨-١٩٧٧في فترة    مؤتمر فيينا     انعقاد المثال، أثناء 

ن نقـيض   سحب تحفظات الدولة السلف ما لم تعرب ع ـ       تالدولة الخلف   أن   على اعتبار    والنصسلف  الدولة ال 
  .عن التصويتوفدا  ٤١، وامتناع ١٤ صوتا وتأييد ٢٦رُفض بمعارضة تعديل غير أن هذا ال. هذا القصد
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 اقترحتها لجنة القانون الدولي مع إدخال تعديلات طفيفـة للغايـة            التي) ٢٠أصبحت المادة    التي(
 ٢٠ الإبقــاء علــى التحفظــات في الــنص النــهائي للمــادة  افتراض، والأخــذ بــ)٢٧(علــى صــياغتها

  .بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر فيينا
خلافـة  ة القـانون الـدولي المعـني بمـسألة     أوكونيل، مقرر رابط. ب. لبروفيسور دوكان ا   - ١٦

قـد اقتـرح افتـراض      ” عاهـدات وفي التزامـات معينـة أخـرى        الدول الجديدة للدول الـسلف في الم      
ســنة قبــل أن يتــبنى الــسير همفــري  )٢٨(“الإبقــاء علــى التحفظــات الــصادرة عــن الدولــة الــسلف 

تجيب هذا الافتراض إلى الحرص على احتـرام القـصد الحقيقـي            ويس. )٢٩(والدوك هذا الافتراض  
ــلافي    ــع ت ــف م ــة الخل ــه  إحــداثللدول ــة في ــى    ف... ”:  وضــع لا رجع ــاء عل ــراض الإبق ــدم افت ع

إذا لقــصد الحقيقــي للدولــة الخلــف، في حــين أنــه ا لا رجعــة فيهــا ينــافي بــصورةالتحفظــات قــد 
يظـل في إمكـان     فإنـه    الدولـة الخلـف،       لقـصد  وكـان هـذا الافتـراض منافيـا        الإبقاء عليها    افترض

 .)٣٠(“هذه الدولة سحب التحفظات

وهكـذا، يـرى البروفيـسور    . كـان مثـار انتقـاد في الفقـه     هذا الحل ليس أمرا بـديهيا، و      و  - ١٧
لا يوجـد مـا يـدعو إلى الاعتقـاد بـأن الدولـة لـن تـدرس نـص                    [...] ”هنري إمبرت أنه     - بيير

قوف على وجه الدقة على ما تريد الإبقاء عليه أو التخلـي         الاتفاقية بقدر كاف من الإمعان للو     
 الطـرح وقـد شـكك هـذا المؤلـف المرمـوق بوجـه خـاص في              . )٣١(“عنه أو إبـداءه مـن تحفظـات       

____________ 
  )٢٧(  Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’États en matière de traités. 

Vienne, 4 avril-6 mai 1977 et 31 juillet-23 août 1978, vol. I, Comptes rendus analytiques des séances 

plénières et des séances de la Commission plénière [reprise de session, 1978], A/CONF.80/16/Add.1 

(publication des Nations Unies, numéro de vente: 78.V.8) )      وثيقــة مــشار إليهــا فيمــا يلــي بــالرمز
A/CONF.80/16/Add.1( ٤١، الفقرة ٢٨، الجلسة.  

خلافة الـدول الجديـدة للـدول الـسلف     ” التي اقترحها مقرر اللجنة المعنية بمسألة      ١٠ رقم   “النقطة الإضافية ”  )٢٨(  
، )١٩٦٨(ة القـانون الـدولي، مـؤتمر بـوينس آيـرس           التابعـة لرابط ـ   “في المعاهدات وفي التزامـات معينـة أخـرى        

التقرير المؤقت، الواردة في التقرير الثاني الذي أعده السير همفري والـدوك عـن خلافـة الـدول في المعاهـدات،          
Annuaire... 1969  ،الوثيقـة   ، المجلـد الثـانيA/CN.4/214 و Add.1 لا يمكـن  ”: ١٧، الفقـرة  ٤٨ فحةصال ـ، 2 و
تبقي إلا على الوضع القانوني الناتج عن توقيـع الدولـة الـسلف للمعاهـدة أو عـن تـصديقها                    للدولة الخلف أن    

يــستتبع أن تــشمل الخلافــةُ في المعاهــدة،  فــإن ذلــك  الوضــع القــانوني، يحــدد هــذا الــتحفظ  كــانالمــو. عليهــا
  .“كانت هناك خلافة أصلا، الخلافة في التحفظ إن

  .أعلاه ١١انظر الفقرة   )٢٩(  
ــ  )٣٠(   ــث، الحاشــية التقري ــاني، Annuaire... 1970أعــلاه،  ١٥ ر الثال ــد الث ــصفحة ، المجل ــضا عناصــر  ٥٥ ال ؛ انظــر أي

  .٥٣-٥١ الصفحاتالممارسة التي أثيرت لدعم هذا الحل، المرجع نفسه، 
 Pierre-Henri Imber, Les réserves aux traités multilatéraux. Évolution du droit et de la pratiqueانظـر    )٣١(  

depuis l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951, Paris, Pedone, 

1979, p. 309.  
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فيهــا بالــضرورة نفــع يعــود علــى ”تحفظــات الــصادرة عــن الدولــة الــسلف بــأن الالــذي يــسلم 
ات أو تــضع حــدودا لالتزامــات فالتحفظــات الــتي تــشكل اســتثناء....  الدولــة المــستقلة حــديثا
بل إنه من البديهي، في غياب أي إعلان رسمي تصدره الدولـة لتبيـان              . الدولة ينبغي ألا تُفترض   

 .)٣٢(“قصدها، أن يُفترض أنها ملزمة بالمعاهدة برمتها

ــادة     - ١٨ ــضمن    ١٩غــير أن شــرح مــشروع الم ــة في آخــر المطــاف يت ــه اللجن ــذي اعتمدت  ال
  :راض الإبقاء على التحفظات الصادرة عن الدولة السلفإيضاحات مقنعة تدعم افت

أولا، إن مبدأ خلافة الدول في المعاهدات الملزمة للدولة السلف هو مبـدأ يـدفع               ”    
وثانيـا، ينبغـي بوجـه عـام        . في حد ذاته إلى افتراض توافر قصد الإبقاء على التحفظات         

من قـصدها الـذي تعـرب عنـه         ألا يُفترض اضطلاع دولة بالتزامات أكثر عنتا مما يتبين          
والواقـع أن افتـراض تخلـي الدولـة المـستقلة حـديثا عـن التحفظـات                 . بصيغة لا لبس فيه   

ــة الــسلف، لا لــشيء إلا لكونهــا التزمــت الــسكوت، يلق ــ    ــصادرة عــن الدول ي علــى ال
 وثالثا، إن افتراض عـدم الإبقـاء علـى التحفظـات قـد تكـون         .كاهلها بالتزام أكثر عنتا   

 رجعة فيها للقصد الحقيقي للدولة المـستقلة حـديثا، في حـين أنـه في حالـة               فيه مخالفة لا  
افتراض الإبقاء عليها ومخالفة ذلك لقصد الدولة الخلف، يظـل في إمكـان هـذه الدولـة                  

 .)٣٣(“سحب التحفظات

اء  افتـراض الإبق ـ   جمهـور الفقهـاء الـذين يرجحـون       ويبدو أن هذا الموقـف يحظـى بتأييـد            - ١٩
لمـا كانـت   ”: أوكونيل، على سبيل المثال، يبين أنه. ب .ن دأإذ . ة السلفعلى تحفظات الدول 

الدولة التي تقدم تحفظا على اتفاقيـة متعـددة الأطـراف لا تلتـزم بالاتفاقيـة إلا بالتحفظـات الـتي                     
. وضعتها، فإنه لا يمكن للدولـة الخلـف، منطقيـا، أن تخلفهـا في المعاهـدة دون تلـك التحفظـات         

____________ 
الـتي  )  أعـلاه  ٢٦الحاشـية   (إمـبرت إلى الانتقـادات      . ه ــ -.  ب يزكـي وبـذلك   . ٣١٠ الصفحةالمرجع نفسه،     )٣٢(  

الــصحيفة ” الــذي أعلــن تأييــده لمبــدأ ١٩٧٨-١٩٧٧في الفتــرة  مــؤتمر فيينــاانعقــاد أبــداها ممثــل تترانيــا أثنــاء 
يتعلـق بالتحفظـات ولاحـظ أن التحفظـات الـصادرة عـن الدولـة الـسلف لا توافـق بالـضرورة                        فيما “البيضاء

 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’États. مصالح الدولـة الخلـف  

en matière de traités. Vienne, 4 avril-6 mai 1977 et 31 juillet-23 août 1978, vol. I, Comptes rendus 

analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière [session 1977], 

A/CONF.80/16 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 78.V.8.( ) ار إليـه أدنـاه بالوثيقـة    ويـش
A/CONF.80/16 و ٣٧، الفقــــرة ٢٨، وانظــــر أيــــضا الجلــــسة ٧٩، الفقــــرة ٢٧، الجلــــسة A/CONF.80/14 (

وأعربت وفـود أخـرى عـن تأييـدها         . )ج (١١٨ الفقرة   ،)A/CONF.80/16/Add.2 استنسخ في الوثائق الرسمية   (
ــيضللافتـــراض  ــر النقـ ــرة ٢٨الجلـــسة ، A/CONF.80/16؛ انظـ ــ( ١٣، الفقـ ــرة )ارومانيـ ــد (١٨، والفقـ ، )الهنـ

  ).كينيا (٣٣ والفقرة
  .١٩ من شرح المادة ٢٣٤، الصفحة Annuaire ... 1974, vol. II, 1ère partieانظر   )٣٣(  
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 التحفظات المعنية، فإن الإجـراء الـسليم هـو أن تطلـب مـن وديـع الاتفاقيـة                   وإذا كانت لا تقبل   
ويــرى البروفيــسور جيورجيــو غايــا   )٣٤(“حــذفها وإخطــار جميــع الأطــراف في الاتفاقيــة بــذلك 

الــرأي القائــل بالإبقــاء علــى تحفظــات الدولــة الــسلف يــستند أيــضا إلى الافتــراض ”:  أنبــدوره
ثا الـتي تختـار أن تـصبح طرفـا في معاهـدة مـن خـلال الإشـعار         المنطقي بأن الدولة المـستقلة حـدي     
 نافـذة بهـا   الطريقـة الـتي كانـت       نفس  ب ـإقليمهـا   المعاهدة في   نفاذ  بالخلافة، تريد مبدئيا أن يستمر      

 . )٣٥(“قبل استقلالها

خلافــة الدولــة المــستقلة حــديثا في لكــون  ةمنطقيــنتيجــة ويمكــن اعتبــار هــذا الافتــراض   - ٢٠
.  طابعها الطوعي، تمثل خلافة حقيقية يجب تمييزها عن الانضمام إلى المعاهـدة            معاهدة ما، رغم  

قـل إلى   تنت التعاهديـة    رابطـة  ويبـدو مـن المنطقـي افتـراض أن ال          حـتى وما أن يتعلق الأمر بالخلافـة       
 . الدولة الخلف بصيغتها المعدَّلة بالتحفظ الذي وضعته الدولة السلف

، ينتفـي افتـراض    ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢٠المادة   من   ١غير أنه، بموجب الفقرة       - ٢١
 الخلــف عنــد الإشــعار الإبقــاء علــى تحفظــات الدولــة الــسلف لــيس فقــط عنــدما تعــرب الدولــة 

ذلك عنـدما تـضع هـذه الدولـة          على وجه التحديد، بل وك ـ     “يض هذا القصد  قن”بخلافتها عن   
وكانـت الـصيغة الدقيقـة    . الـسلف الدولـة    التي كانت محل تحفـظ       “يتناول نفس المسألة  ”تحفظا  

 .موضع مناقشات ضمن لجنة القانون الدولي أثناء صياغة هذا الحكمالأخير  تراضفذا الاله

وقـد اقتــرح الــسير همفــري والــدوك في تقريــره الثالــث صــيغة مختلفــة تــنص علــى نقــض    - ٢٢
فظـات  تح”افتراض الإبقاء علـى تحفظـات الدولـة الـسلف في حـال قيـام الدولـة الخلـف بوضـع                       

وأخـذت اللجنـة، في     . )٣٦(“ الـدول  سـارية في تـاريخ خلافـة      الـتي كانـت     مختلفة عن التحفظات    
ــه يجــب نقــض   ١٩٧٢ي اعتمدتــه في قــراءة أولى عــام  ذ الــ١٥مــشروع المــادة  ، بحــل مفــاده أن

____________ 
 Daniel.Patrick. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridgeانظـر    )٣٤(  

Studies in International and Comparative Law, VII (vol. II : International Relations), Cambridge 

University Press, 1967, p. 229 - محذوفةالحاشية .  
 Giorgio Gaja, « Reservations to Treaties and the Newly Independent States », Italian Yearbook ofانظـر    )٣٥(  

International Law, 1975, p. 55 .انظـر أيـضا   وJoseé. Maria. Ruda, « Reservations to treaties », Recueil 

des .Cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law.A.D.I., t. 146, 1975-III, p. 

206 ou Padmanabhan. K. Menon, « The Newly Independent States and Succession in Respect of 

Treaties States and Succession in Respect of Treaties », Korean Journal of Comparative Law, vol. 18,  

1990, p. 152.  
  .Annuaire... 1970, vol. II, p. 51 أعلاه، ١٥التقرير الثالث، الحاشية   )٣٦(  
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يتنـاول  ” ما أبدت الدولة الخلف تحفظا جديدا        اافتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السلف إذ      
 .)٣٧(“]تحفظ الدولة السلف[ مع تنافىوينفس المسألة 

وكانت الصيغة التي أخذت بها لجنة القـانون الـدولي في نهايـة المطـاف، والـتي أُدرجـت                     - ٢٣
تأخـذ في الاعتبـار معيـار       لا  ، بـالنظر إلى أنهـا       الفقـه د في   ، محـل انتقـا    ١٩٧٨في اتفاقية فيينا لعـام      

إلا أن اللجنـة، وفقـا لاقتـراح        . )٣٨(فبين تحفـظ الدولـة الـسلف وتحفـظ الدولـة الخل ـ           “ التنافي”
 هذا الـشرط في مـشروع المـادة النهائيـة         نهاية المطاف على  ، تخلت في    )٣٩(السير فرانسيس فالات  

  :١٩٧٤في شرح المادة ذات الصلة التي اعتُمدت في قراءة ثانية عام أوضحتها لأسباب عملية 
الفقـرة  ] نـت تـنص عليـه     كا[كان من المحتمل أن يكون معيار عدم التوافق الذي          ... ”  

فإذا أقدمت الدولة المستقلة حديثا على وضع تحفـظ يتنـاول نفـس    ... صعب التطبيق،  
المــسألة الــتي كانــت محــل تحفــظ الدولــة الــسلف، كــان مــن المعقــول اعتبــار أنهــا تقــصد  

  .)٤٠(“سحب ذلك التحفظ
 علـى  -ا  صـراحة أو ضـمني     -وحتى وإن كان للدولة الخلف المـستقلة حـديثا أن تبقـي               - ٢٤

ــرة       ــإن الفق ــسلف، ف ــن الدولــة ال ــصادرة ع ــادة  مــن ٢التحفظــات ال ــة فيينــا   ٢٠الم ــن اتفاقي  م
ولـيس هـذا   .  تعترف لها أيضا بخيار وضع تحفظات لدى إصدارها إشعارا بالخلافـة          ١٩٧٨ لعام

مـن  ) ج( و) ب(  و)أ( الواردة في الفقرات الفرعيـة  الخيار مشروطا إلا باحترام الشروط العامة 
 مـن   ٢٠ مـن المـادة      ٣وتنص الفقـرة    . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        ١٩ة  الماد

 من اتفاقية فيينـا لقـانون   ٢٣ إلى ٢٠ على أن القواعد الواردة في المواد ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام  
ــام   ــدات لع ــد        ١٩٦٩المعاه ــستقلة حــديثا عن ــة الم ــضعها الدول ــتي ت ــى التحفظــات ال ــق عل  تنطب

  .الخلافةإشعارها ب
 الممارســة تؤكــد وجــود هــذا   إلى أن١٩ شــرحها لمــشروع المــادة وأشــارت اللجنــة في  - ٢٥

ودعما لهذا الحل، استند الـسير همفـري والـدوك في تقريـره الثالـث بـصفة                 . )٤١(الخيار فيما يبدو  
الخيـار  أساسية إلى ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة الذي قبل في عـدة مناسـبات بوجـود هـذا             

وأيـد  . )٤٢(مـن جانـب الـدول   أي اعتـراض  لمخول للدول المستقلة حـديثا، دون أن يـثير موقفـه       ا
____________ 

  .Annuaire ... 1972, vol. II, p. 282انظر   )٣٧(  
  . أعلاه٣٥، مرجع سبق ذكره في الحاشية G. Gaja, 1975, p. 59-60 انظر  )٣٨(  
  .Premier rapport, Annuaire ... 1974, vol. II, 1ère partie, pp. 54-55انظر   )٣٩(  
  )٤٠(  Annuaire ... 1974, vol. II, 1ère partie ١٩ من شرح المادة ١٨، الفقرة ٢٣٤، الصفحة.  
  .١٢-٧، الفقرات ٢٣٣-٢٣١ الصفحاتالمرجع نفسه،   )٤١(  
  .٥٥ و ٥٣ الصفحتان ، أعلاه١٥التقرير الثالث، الحاشية   )٤٢(  



A/CN.4/626  
 

10-28144 13 
 

، الاعتــراف بحــق الدولــة المــستقلة “عمليــة” إلى اعتبــارات االمقــرر الخــاص الثــاني أيــضا، اســتناد
  .)٤٣(شعار بالخلافةلدى قيامها بالإتحفظات رها وبدضع أن تحديثا في 

اللجنة التي كان عليها أن تختار بـين حلـين، علـى    داخل صين   المقررَين الخا  ورجح رأيُ   - ٢٦
: همـــاالحـــلان في نهايـــة المطـــاف، والــذي اعتُمـــد   ١٩النحــو المبـــيَّن في شـــرح مـــشروع المـــادة  

ــا،        )أ(” ــة حقيقي ــدة صــك خلاف ــشفوع بتحفظــات جدي ــة م ــار أي إشــعار بالخلاف رفــض اعتب
الإقـرار بـأن لـه طـابع        ) ب(عاهـدة؛ أو     إلى الم  نـضمام الا معاملـة ومعاملته على الـصعيد القـانوني       

الخلافة، علـى أن تطبـق عليـه في الوقـت نفـسه القواعـد القانونيـة المتعلقـة بالتحفظـات كمـا لـو                 
واختـارت اللجنـة الحـل الثـاني،        . “بالمعاهـدة الارتبـاط   كان تعبيرا جديدا تماما عن الموافقة على        

، مـشيرة أيـضا إلى أن   “المرونـة ” بـمنها ليا تحمستلهمة الممارسة التي درج عليها الأمين العام، و       
انضمام الدولة المستقلة حديثا إلى معاهدة لم يكـن بـاب الانـضمام             أن ييسر   من شأن هذا الحل     

  .)٤٤(“لأسباب تقنية، مفتوحا أمامها إلا عن طريق الخلافة”إليها، 
 علـى هـذا    ، اعترض الوفد النمساوي   ١٩٧٨-١٩٧٧وفي مؤتمر فيينا المعقود في الفترة         - ٢٧

ــو حــل  -الحــل  ــافى وه ــة في  يتن ــن   الحقيق ــسابقة م ــرة ال ــع الفق ــانوني    م ــة نظــر المنطــق الق وجه
 ٢٠ من الحكم الـذي أصـبح فيمـا بعـد المـادة              ٣ و   ٢حذف الفقرتين   الوفد   واقترح   - الخالص

فقد اعتـبرت النمـسا أن الاعتـراف بحـق الدولـة المـستقلة حـديثا في                 . )٤٥(١٩٧٨من اتفاقية عام    
ينطلـق علـى مـا يبـدو مـن فهـم خـاطئ لمفهـوم                ”فظات جديدة لدى إشعارها بالخلافـة       إبداء تح 
ــة ــه  )٤٦(“الخلاف ــداء تحفظــات، فعليهــا أن ت   ”وأن ــة مــستقلة حــديثا إب ــعإذا أرادت دول  إجــراء تب

. )٤٧(“التصديق أو الانضمام الموضوع لكي تـصبح الدولـة طرفـا في معاهـدة متعـددة الأطـراف                 
 أصــوات وامتنــاع ٤ صــوتا مقابــل ٣٩النمــسا رُفــض بأغلبيــة  تــه الــذي اقترحبيــد أن التعــديل 

 .)٤٨(وفدا عن التصويت ٣٦

وكانت الدول التي عارضت التعديل النمساوي، أثنـاء انعقـاد مـؤتمر فيينـا، قـد سـاقت            - ٢٨
أن تتبـع  ”أسانيد عدة لمعارضتها له منـها الحـرص علـى ألا يكـون علـى الدولـة المـستقلة حـديثا              

____________ 
  .Sir Francis Vallat, premier rapport, Annuaire ... 1974, vol. II, 1ère partie, p. 55, pars. 291-294انظر   )٤٣(  
  .Annuaire ... 1974, vol. II, 1ère partie, pp. 234-235, par. 20 ،١٩شرح مشروع المادة   )٤٤(  
  .٦٤-٥٩، الفقرات ٢٧، الجلسة A/CONF.80/16الوثيقة   )٤٥(  
  .٦٠المرجع نفسه، الفقرة   )٤٦(  
  .٣٠، الفقرة ٢٨، الجلسة  A/CONF.80/16 وانظر أيضا .المرجع نفسه  )٤٧(  
  .٤٠، الفقرة ٢٨، الجلسة A/CONF.80/16الوثيقة   )٤٨(  
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، وتعــارُض )٤٩(“ر تعقيــدا مــن تلــك الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدوليإجــراءات تــصديق أكثــ
الـصحيفة  ”أو مـع مبـدأ       )٥٠(التعديل النمساوي، على نحو ما ادُعي، مع مبدأ حق تقريـر المـصير            

، عــلاوة علــى كــون خلافــة  )٥٢(“التــشدد”لا “ الواقعيــة”التحلــي بـــ، وضــرورة )٥١(“البيــضاء
وقـد أيـد   . )٥٣(“ لهذا التعبير ولا نقلا للحقوق والواجبـات    وراثة بالمعنى القانوني  ”الدول ليست   

الحـق في تقـديم تحفظـات       ” يعتـبر كتـاب آخـرون أن         في حـين   ،)٥٤( الانتقـادات  الفقه هـذه  بعض  
ــشكل           ــتي ت ــا ال ــسلطات العلي ــدخل ضــمن ال ــاز ي ــه امتي ــة، ولكن ــه بالوراث ــا يمكــن نقل ــيس حق ل

المخـول  [الخيـار   ثبـات الاعتـراف بهـذا       إ” وأن   “[...]لفعلية للدولة ذات السيادة     الصلاحيات ا 
ــة المــستقلة حــديثا  ــا’يــشكل حــلا  ] للدول ، الإرادي، أي ‘غــير التلقــائي ’يراعــي الطــابع  ‘ واقعي

  .)٥٥(“لخلافة الدول المستقلة حديثا للدول السلف في المعاهدات
 ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة عـام        ٢٠وعلاوة على ذلك، فـإن المبـادئ الـتي تـنص عليهـا المـادة                  - ٢٩

مـن المرونـة بحيـث تـستوعب ممارسـة جـد        كبير من التـشدد وتتـسم بمـا يكفـي            على قدر    ليست
متنوعة كما تشهد بذلك الممارسة المتبعـة في إطـار الخلافـة في المعاهـدات المودعـة لـدى الأمـين                     

  :العام للأمم المتحدة
ــة في          ‘١’   ــعارا بالخلاف ــستقلة حــديثا إش ــدول الم ــثيرة، أودعــت ال ــي حــالات ك فف

ينة دون الإشارة إلى مسألة التحفظـات؛ وفي هـذه الحـالات، أدرج             معاهدة مع 
____________ 

  .)هولندا (٧١فقرة ، ال٢٧، الجلسة A/CONF.80/16الوثيقة   )٤٩(  
  ).غيانا (٨٩، والفقرة )الجزائر (٧٣المرجع نفسه، نهاية الفقرة   )٥٠(  
  ).مدغشقر (٨٥المرجع نفسه، الفقرة   )٥١(  
  ).بولندا (٧٧المرجع نفسه، الفقرة   )٥٢(  
ديثا إن الدولـة المـستقلة ح ـ  ”: قـال ممثـل إسـرائيل   ). إسـرائيل  (٧، الفقرة ٢٨، الجلسة   A/CONF.80/16الوثيقة    )٥٣(  

القانونيـة الـتي   وجـب الرابطـة   سيكون لها ببساطة الحق في اختيار إثبـات صـفتها كطـرف في المعاهـدة بم      [...] 
في قائمـا بذاتـه    وللدولـة المـستقلة حـديثا الحـق في الإشـعار بأنهـا تقبـل اعتبارهـا طرفـا                    . الدولة الـسلف  نشأتها  أ

 هـو أنـه ينبغـي    ١٩ومغـزى المـادة   . الدولـة الـسلف  في أن تحل محل يختلف عن تمتيعها بالحق المعاهدة، وهو ما  
 كـون وبعبارة أخـرى، ي   . على خلافتها للدولة السلف في المعاهدة     تبقي  أن الدولة المستقلة حديثا     “ يُعتبر”أن  

  .“الإشعار بالخلافة فعلا منفصلا يعبر عن إرادة الدولة الخلف
 .Karl Zemanek, « State Succession after Decolonization », ecueil des .Cours, t. 116, 1965-III, ppانظـر    )٥٤(  

234-235; André Gonçalves Pereira, La succession d’États en matière de traités, Paris, Pedone, 1969, pp. 

175-176, note 50; et Hanna Bokor-Szegö, New States and International Law, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1970, p. 100, cités par Gaja, G., ٦١ أعــلاه، الــصفحة ٣٥، المرجــع الــسالف الــذكر،  الحاشــية ،
  .٣٩الحاشية 

 ,Marco G. Marcoff, Accession à l’indépendance et succession d’États aux traités internationauxانظـر    )٥٥(  

Fribourg, éditions universitaires, 1969, p. 346.  
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الأمين العام اسم الدولة المستقلة حديثا في قائمة الـدول الأطـراف في المعاهـدة     
  ؛)٥٦(المعنية دون البت في مآل تحفظات الدولة السلف

  ؛)٥٧(أبقت بعض الدول المستقلة حديثا صراحة على تحفظات الدولة السلف  ‘٢’  
 حــالات أخــرى، وضــعت الدولــة المــستقلة حــديثا، بــصفة أساســية، نفــس   في  ‘٣’  

  ؛)٥٨(فالتحفظات التي وضعتها الدولة السل
حـــدث أن أبقـــت الدولـــة المـــستقلة حـــديثا علـــى تحفظـــات الدولـــة الـــسلف،   ‘٤’  

  ،)٥٩(وأضافت تحفظات جديدة
  ؛)٦٠( تحفظات الدولة السلف“عدلت”أو   ‘٥’  
فيهــا الدولــة المــستقلة حــديثا تحفظــات وأخــيرا، كــان هنــاك حــالات ســحبت   ‘٦’  

  .)٦١(الدولة السلف ووضعت تحفظات جديدة
 ٢٠مقبولـة مـن وجهـة نظـر الـصيغة الـتي وُضـعت بهـا المـادة                   الممارسات جميعها   وهذه    

  .التي يُعد طابع المرونة من أبرز مزاياها بلا شك
مــن ضــعف  ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢٠في المــادة  مــا في ورغــموتبعــا لــذلك،   - ٣٠

وتتــسم (لى اعتبــارات مبدئيــة يــصعب التوفيــق بينــها  إتــستند  قواعــدهان مــن حيــث إمنطقــي، 
ادات التفـصيلية الـتي قـد    ق ـ الـسيادة، ومهمـا تكـن الانت       لكـن /الخلافة و ): بالتباين على كل حال   

 في الممارسـة تُوجه إلى صيغة هذا الحكم، فلا وجود لسبب حاسم يحول دون إدراجـه في دليـل             
التحفظـات،  عـن   ، في أعقـاب مناقـشة التقريـر الأول          ١٩٩٥ومنـذ عـام     . مبـدأ تـوجيهي   شكل  
لأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقيـات فيينـا        في ا تغيير  عدم إجراء أي    قر رأي اللجنة على     است

____________ 
 في الموقـع الـشبكي   ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظـر علـى سـبيل المثـال       )٥٦(  

http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx، انــــضمت جــــزر ســــليمان إلى : ٢ -الرابــــع  الفــــصل
لإشــارة إلى تحفظــات الدولــة الــسلف الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري، دون ا

وتنطبق الملاحظة نفسها على خلافـة      . ، ولم تكرَّر هذه التحفظات فيما يتعلق بجزر سليمان        )المملكة المتحدة (
  .٢ - امسالخ اللاجئين؛ المرجع نفسه، الفصل الخاصة بوضع ١٩٥١السنغال وتونس في اتفاقية عام 

  .)٢- امسالخ الفصل - اللاجئين الخاصة بوضع ١٩٥١اتفاقية عام (،نفسهالمرجع ،  توفالو وغامبيا وقبرص  )٥٧(  
  .المرجع نفسه، جامايكا أو فيجي  )٥٨(  
  .)٣ -، الفصل الخامس الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية (، المرجع نفسه، ليسوتووبوتسوانا )٥٩(
  .)٣ - امسالخ الفصل - عديمي الجنسية  الأشخاصبوضعالاتفاقية المتعلقة (المرجع نفسه، ،  فيجي  )٦٠(  
ــا  )٦١(   ــة  (لمرجــع نفــسه،  ، ازامبي ــة المتعلق ــديمي الجنــسية   بوضــعالاتفاقي ــصل - الأشــخاص ع ، )٣ - امسالخــ الف

  ).٢ - امسالخ الفصل - الأشخاص عديمي الجنسية بوضعالاتفاقية المتعلقة  (، المرجع نفسه،زمبابوي
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ثم اســتقرت ممارســة اللجنــة بعــد ذلــك علــى الأخــذ   . )٦٢(١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩لأعــوام 
ــا لعــامي    بــنص قــدر المــستطاعوبانتظــام  ــواردة في اتفــاقيتي فيين  .١٩٨٦  و١٩٦٩الأحكــام ال
 ١-١ المبـــدأ التـــوجيهي  مـــشروع شـــرحســـباب هـــذه الممارســـة فيضـــاف لأورد بيـــان  وقـــد

ولا يوجد سبب يحول دون سـريان تلـك الممارسـة علـى الحكـم ذي            . )٦٣()التحفظات تعريف(
، الـذي  ١٩٧٨اتفاقيـة عـام    مـن  - وهو الحكم الوحيد إذا استثنينا تعريف التحفظات    -الصلة  

ن اللجنـة تـود   فـإ ، إذنو.  علـى رأس الفـصل الخـامس مـن دليـل الممارسـة         هـام خصص لـه حيـز      
 المبـدأ    مـشروع  هـا را باعتب ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة عـام        ٢٠أن تدرج في الدليل نص المادة       شك   بلا

  . ١-٥ التوجيهي
ى التحفظـات المقدمـة    مـن الاتفاقيـة المـذكورة لا تنطبـق إلا عل ـ        ٢٠ المـادة    لئن كانـت  و  - ٣١

بقيـة  ب أسـوة  سيـشمل كـذلك،      ١-٥ المبدأ التـوجيهي      مشروع على المعاهدات بين الدول، فإن    
المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي تـــشكل دليـــل الممارســـة، التحفظـــات علـــى المعاهـــدات بـــين الـــدول  

 .)٦٤(تعديلات أخرىسيكون من الضروري إجراء و. والمنظمات الدولية

هـذا الحكـم    نطبـق   ، لا ي  )٦٥(ور في التقرير الأول عـن التحفظـات       وعلى نحو ما هو مذك      - ٣٢
 أي في حالـة  -مآل التحفظات في حالة الإشعار بالخلافة من قبل دولة مستقلة حـديثا         على  إلا  

ولـذلك فإنـه ينبغـي الإشـارة، مـن جهـة، إلى هـذا التقييـد في عنـوان                    . إنهاء الاسـتعمار فحـسب    
 من جهة أخـرى، في جـدوى توسـيع نطـاق هـذا الحـل                ، ثم النظر،   هذا المبدأ التوجيهي  مشروع

 .مبادئ توجيهية أخرىمشاريع فة الدول في لاليشمل الطرائق الأخرى لخ

ــادة    - ٣٣ ــافة إلى ذلـــك، تحيـــل المـ ــ )٦٦(٢٠وبالإضـ ــراحة في فقرتيهـ ــادتين٢  و١ اصـ    إلى المـ
م  إلى مجمــوع أحكــا ٣  و٢فقرتيهــا  نفــسها، وتحيــل في  ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة عــام   ١٨  و١٧

____________ 
  .٤٨٧، الفقرة ٢١٠ الصفحةالجزء الثاني، ، المجلد الثاني، ١٩٩٥...  حولية  )٦٢(  
) ١٩٧٨التي تشير صـراحة إلى اتفاقيـة عـام    (‘ ١’ الفقرة ،Annuaire ... 1978, vol. II, 2ème partie, p. 104انظر   )٦٣(  

  .من الشرح‘ ٢’والفقرة 
أي تحفظ على   . ..”: ٢٠ من المادة    ١من حيث الجوهر، يمكن الاعتراض أيضا على التعبير الوارد في الفقرة              )٦٤(  

واعتبــار أن  “... الــذي تتناولــه خلافــة الــدولينطبــق علــى الإقلــيمالمعاهــدة كــان، في تــاريخ خلافــة الــدول، 
 إلا في إطـار    ا آثـار  يرتـب ولا  يكـون نافـذا     فـالتحفظ لا    . إزاءه “يثبـت ” على إقلـيم بـل       “ينطبق”التحفظ لا   

ومع ذلك، يـرى المقـرر   . ذي يثبت التحفظ إزاءهالعلاقات التعاهدية التي تربط بين مقدم التحفظ والطرف ال        
 بنص اتفاقية من اتفاقيات فيينا، وفاء منـه لموقفـه الثابـت ولمـا درجـت      “المساس”الخاص أنه من غير المناسب    

  .عليه ممارسة اللجنة
ر ؛ انظــ١٣٣، الفقــرة ٢٣٥ الــصفحة، A/CN.4/470، المجلــد الثــاني، الجــزء الأول، الوثيقــة ١٩٩٥...  حوليــة  )٦٥(  

  . أعلاه٤أيضا الحاشية 
  .٤، الفقرة  أعلاهسبق ذكره  )٦٦(  
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ولما كان دليل الممارسـة يأخـذ بـنص         . )٦٧(اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تتعلق بالتحفظات      
، فـإن هـذا المـشكل       ١٩٨٦  و ١٩٦٩المواد ذات الصلة بالتحفظات من معاهـدتي فيينـا لعـامي            

 إلى  ١٩واد مـن     الم ـ مماثلة محـل  مبادئ توجيهية     مشاريع إحلاليمكن حله بسهولة بمجرد     الأخير  
 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون        ١٩ التي تحيل فقط إلى المادة       ٢ في حالة الفقرة     معقولوهذا أمر   . ٢٣

إلا أن  .  من دليل الممارسـة    ١-٣ المبدأ التوجيهي     مشروع المعاهدات، والمنقول نصها كاملا في    
 إلى ٢٠ من إحالـة إلى المـواد مـن         ٢٠ من المادة    ٣هذا غير ممكن تطبيقه على ما ورد في الفقرة          

تغـييرات   إدخـال    مـع (ن تلـك الأحكـام وإن وردت في الـدليل           ذلك أ :  من الاتفاقية نفسها   ٢٣
ولـيس   )٦٨(، فهـي متفرقـة فيـه   )هصنفلملاءمتها مع تصميم الدليل و   عليها في أحيان كثيرة     شكلية  

ــوجيهي     ــدأ الت ــة  . ١-٥مــن العملــي تــضمينها في نــص مــشروع المب ويكفــي فيمــا يبــدو الإحال
) الإجـراءات (د الإجراءات ذات الـصلة المنـصوص عليهـا في الجـزء الثـاني       بصورة عامة إلى قواع   

ــبين في الــشرح     المبــادئ التوجيهيــة  مــشاريعمــن دليــل الممارســة، حــتى وإن اقتــضى الأمــر أن تُ
  .المعنية

____________ 
  .٢٣ إلى ١٩المواد من   )٦٧(  
  : المطابقةفيما يلي بيان أوجه   )٦٨(  

ــادة      ــام  ٢٠الم ــة ع ــرة : ١٩٦٩ مــن اتفاقي ــد مــشروعا:١الفق ــوجيهيأي المب ــع بعــض   (١-٨-٢  و٨-٢ ينن الت م
  مـشروع  :٣؛ الفقـرة    )الملاحظـة نفـسها    (٢-٨-٢جيهي   المبـدأ التـو     مشروع :٢؛ الفقرة   )في الصياغة التغييرات  

لم تعتمــد اللجنــة بعــد مبـدأ توجيهيــا مقــابلا لهــا؛  ): أ( ٤؛ الفقـرة  )الملاحظــة نفــسها (٧-٨-٢المبـدأ التــوجيهي  
 المبـدأ   مـشروع :٥؛ الفقرة )في الصياغةمع بعض التغييرات  (٨-٦-٢ المبدأ التوجيهي  مشروع ):ب( ٤الفقرة  

  ).في الصياغةمع بعض التغييرات  (١-٨-٢التوجيهي 
  .لم تعتمد اللجنة بعد مبدأ توجيهيا مقابلا: ٢١المادة     
 المبدأ التوجيهي    مشروع :٢؛ الفقرة   )الملاحظة نفسها  (١-٥-٢ المبدأ التوجيهي     مشروع :١الفقرة  : ٢٢المادة      

مــع بعــض  (٩-٥-٢ و ٨-٥-٢ين ي التــوجيهأين المبــد مــشروعا):أ( ٣؛ الفقــرة )الملاحظــة نفــسها (١-٧-٢
  ).الملاحظة نفسها (٥-٧-٢ المبدأ التوجيهي  مشروع):ب( ٣؛ الفقرة )في الصياغةالتغييرات 

في مــع بعــض التغــييرات  (٤-٨-٢  و٧-٦-٢  و١-١-٢ المبــادئ التوجيهيــة  مــشاريع:١ الفقــرة: ٢٣المــادة     
المبدأ التـوجيهي   مشروع  : ٣الفقرة  ؛  )الملاحظة نفسها  (١-٢-٢ المبدأ التوجيهي     مشروع :٢؛ الفقرة   )الصياغة

 ٧-٥-٢  و٢-٥-٢ ينن التــوجيهيأي المبــد مــشروعا:٤؛ الفقــرة )في الــصياغةمــع بعــض التغــييرات   (٦-٨-٢
  ).في الصياغةبعض التغييرات  مع(
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 ١٩٧٨ من اتفاقيـة عـام       ١٨  و ١٧ويبدو للوهلة الأولى أن مسألة الإحالة إلى المادتين           - ٣٤
بل لهـا إطلاقـا في دليـل        لا مقا  )٦٩(ذلك أن هذه الأحكام الطويلة والتفصيلية     : أكثر إثارة للحرج  

 أي طريقـة العمـل الـتي        - )٧٠( بيـد أن المبـدأ الأساسـي الـذي يـستند إليـه هـذا التقريـر                 الممارسة؛
؛ ولـذلك  ١٩٧٨ يقـوم علـى افتـراض الأخـذ بالقواعـد ذات الـصلة مـن اتفاقيـة عـام              -ينهجها  

في ) نقلـها أو  ( المفيد الإحالة إلى أحكام بعينها مـن هـذه الاتفاقيـة             يبدو بكل بساطة أنه من غير     
  .١-٥مشروع المبدأ التوجيهي 

  :هذه الملاحظات، يمكن صياغة هذا المبدأ التوجيهي على النحو التالينطلاقا من وا  - ٣٥
  

____________ 
   : صيغ نص هذه المواد على النحو التالي  )٦٩(  

   الاشتراك في معاهدات نافذة في تاريخ خلافة الدول- ١٧المادة     
، للدولة المستقلة حـديثاً أن تثبـت، بإشـعار بالخلافـة، صـفتها كطـرف في                ٣ و   ٢الفقرتين  رهنا بأحكام     - ١    

  .الذي تتناوله خلافة الدول أية معاهدة متعددة الأطراف كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء الإقليم
خر أن من شأن تطبيق المعاهدة علـى الدولـة      إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت على نحو آ         ١ لا تنطبق الفقرة     - ٢    

  .المستقلة حديثاً أن يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها أو أن يحدث تغييراًجذرياً في ظروف تنفيذها
 حين يتوجب، بمقتضى أحكام المعاهدة أو بحكم ضآلة عـدد الـدول الـتي تفاوضـت لعقـد المعاهـدة وبـسبب             -٣    

لـب موافقـة جميـع الأطـراف،      أن اشـتراك أيـة دولـة أخـرى في المعاهـدة يتط         موضوع المعاهدة وغرضها، أن يعتبر    
  .تملك الدولة المستقلة حديثاً أن تثبت صفتها كطرف في تلك المعاهدة إلاّ بهذه الموافقة لا

   الاشتراك في معاهدات غير نافذة في تاريخ خلافة الدول- ١٨لمادة ا    
المستقلة حديثاً أن تثبت، بإشعار بالخلافة، صـفتها كدولـة متعاقـدة            ، للدولة   ٤ و   ٣ رهنا بأحكام الفقرتين     - ١    

خلافة الدول، دولة متعاقـدة بـشأن    في معاهدة متعددة الأطراف غير نافذة، إذا كانت الدولة السلف، في تاريخ    
  .الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول المذكورة

يثاً أن تثبــت، بإشــعار بالخلافــة، صــفتها كطــرف في ، للدولــة المــستقلة حــد٤ و ٣ رهنــا بأحكــام الفقــرتين - ٢    
معاهدة متعددة الأطراف يبـدأ نفاذهـا بعـد تـاريخ خلافـة الـدول، إذا كانـت الدولـة الـسلف، في تـاريخ خلافـة               

  .الدول، دولة متعاقدة بشأن الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول المذكورة
ة أو ثبت على نحو آخـر أن مـن شـأن تطبيـق المعاهـدة علـى                   إذا ظهر من المعاهد    ٢ و   ١ لا تنطبق الفقرتان     - ٣    

  .تغييراً جذرياً في ظروف تنفيذها الدولة المستقلة حديثاً أن يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها أو أن يُحدث
 حين يتوجب، بمقتضى أحكام المعاهدة أو بحكم ضآلة عدد الدول الـتي تفاوضـت لعقـد المعاهـدة وبـسبب              - ٤    

اهدة وغرضـها، أن يعتـبر أن اشـتراك أيـة دولـة أخـرى في المعاهـدة يتطلـب موافقـة جميـع الأطـراف                       موضوع المع 
جميع الدول المتعاقدة، لا تملك الدولة المستقلة حـديثاً أن تثبـت صـفتها كطـرف أو كدولـة متعاقـدة في تلـك                         أو

  .بهذه الموافقة المعاهدة إلاّ
لاّ متى توفر عدد مـع مـن الـدول المتعاقـدة، تحـسب في عـداد الـدول          حين تنص المعاهدة على أن نفاذها لا يبدأ إ         - ٥

ــاً         ــا وفق ــدة فيه ــة متعاق ــة مــستقلة حــديثاً تثبــت صــفتها كدول ــة دول ــدة، في إعمــال الــنص المــذكور، أي المتعاق
  .، ما لم يظهر من المعاهدة أو يثبت على نحو آخر قصد مغاير لذلك١ للفقرة

  .٧الفقرة   )٧٠(  
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  حالة الدولة المستقلة حديثا  ١- ٥    
صــفتها كدولــة متعاقــدة الخلافــة، حــين تثبــت دولــة مــستقلة حــديثا، بإشــعار ب  - ١  
كطــرف في معاهــدة متعــددة الأطــراف، يعتــبر أنهــا قــد أبقــت علــى أي تحفــظ علــى  أو

ــة       ــه خلاف ــيم الــذي تتناول ــدول، ينطبــق علــى الإقل ــة ال ــاريخ خلاف المعاهــدة كــان، في ت
الدول، ما لم تقم، لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، بالإعراب عن نقيض هـذا القـصد               

  .ول نفس المسألة التي كانت محل التحفظ المذكورأو بإبداء تحفظ يتنا
للدولة المستقلة حديثا، لدى إصـدارها إشـعارا بالخلافـة يثبـت صـفتها كدولـة                  - ٢  

متعاقدة أو كطرف في معاهـدة متعـددة الأطـراف، أن تبـدي تحفظـا، إلا إذا كـان مـن                     
ــداءها أحكــام الفقــرات     ــدأ  مــن )ج(أو ) ب(أو ) أ(تلــك التحفظــات الــتي تمنــع إب المب

 .الممارسة  من دليل١‐٣التوجيهي 

ــة مــستقلة حــديثا تحفظــا وفقــا للفقــرة      - ٣   ، تنطبــق علــى هــذا  ٢حــين تبــدي دول
  ).الإجراءات(التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة 

الـدول المـستقلة    ولما كانت القواعد التي ينص عليها هذا المبدأ التوجيهي لا تتنـاول إلا                - ٣٦
ــوارد في الفقــرة  حــسب حــديثا،  ، )٧١(١٩٧٨ مــن اتفاقيــة عــام  ٢مــن المــادة ) و( ١تعريفهــا ال

 الأخــرى شــكالالــسؤال المطــروح هــو مــا إن كــان بالإمكــان تطبيقهــا كمــا هــي علــى الأ  فــإن
  . لا بد من إدخال تعديلات عليهاملخلافة الدول أ

 إدراج حكــــم يــــنظم مــــسألة ١٩٧٨-١٩٧٧واقتُـــرح أثنــــاء مــــؤتمر فيينــــا في فتـــرة     - ٣٧
لاحظت الهند، على سبيل المثـال،      فقد  .  الدول لخلافةالأخرى  الات  الحالتحفظات فيما يتعلق ب   

وجود ثغرة في الاتفاقية بهذا الشأن، ومن ثّم ارتأت ضرورة إضافة مـادة تتنـاول التحفظـات في        
جمهورية ألمانيا الاتحادية، مـن     واقترح وفد   . )٧٢(الاتفاقية المخصص لاتحاد الدول وانفصالها    باب  

جديــدة تهــدف بــصورة خاصــة إلى نقــل قواعــد التحفظــات الــتي    )٧٣( مكــررا٣٦جهتــه، مــادة 
ــة       ــديثا إلى حــالات الخلاف ــستقلة ح ــدول الم ــت مخصــصة لل ــع    كان ــاب الراب ــا في الب ــشار إليه الم

 :الاتفاقية من

____________ 
  . أعلاه١٠هذا التعريف، انظر الفقرة ع على نص لاللاط  )٧١(  
  .١٧، الفقرة ٢٨، الجلسة A/CONF.80/16الوثيقة   )٧٢(  
  .١٢-٩، الفقرات ٤٣، الجلسة A/CONF.80/16/Add.1انظر الوثيقة   )٧٣(  
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 إزاء دولـة     نافـذة  ٣٥ و   ٣٣ و   ٣١ و   ٣٠إذا ظلت معاهدة ما بموجب المـواد          - ١”  
فـذة بعـد علـى      اخلف، أو إذا شاركت دولة خلف على نحو آخر في معاهدة لم تكن ن             

  :الدولة السلف، يُفترض بالدولة الخلف الإبقاء على
أيّ تحفــظ علــى المعاهــدة المــذكورة أبدتــه الدولــة الــسلف إزاء الإقلــيم الــذي      )أ(  

  تتناوله خلافة الدول؛
  ... 

  : يمكن للدولة الخلف،١بصرف النظر عن الفقرة   - ٢  
أو إبـداء  ) ١ مـن الفقـرة   )أ(البنـد  (سحب الـتحفظ أو تعديلـه كليـا أو جزئيـا              )أ(  

اعـد المحـددة في المـواد        في المعاهـدة أو القو     المبينـة تحفظ جديد، رهنـا بالـشروط       
  .)٧٤(“... فاقية فيينا لقانون المعاهدات من ات٢٣ و ٢٢ و ٢١  و٢٠ و ١٩

الـدول  في مجال الخلافة، خلافا للانضمام، تكـون        ... ”  فإنه اني الوفد الألم  واستنادا إلى   
مــن ] اتحــاد الــدول وانفــصالها [والرابــع ] الــدول المــستقلة حــديثا [المقــصودة في البــابين الثالــث  

  .)٧٥(“متشابهالمشروع في وضع 
ــة ســحبت تعديلــها بــسبب الاعتراضــات الــتي أثارهــا       - ٣٨ ــا الاتحادي ــة ألماني غــير أنّ جمهوري
فقد اعتبرت هذه الوفـود أنّ مـنح الدولـة الخلـف حـق إبـداء               . )٧٦(يل في أوساط عدة وفود    التعد

تحفظــات جديــدة يتعــارض مــع مبــدأ اســتمرارية المعاهــدات بحكــم القــانون، الــذي تــنص عليــه   
ومـن ناحيـة أخـرى، أيـدت وفـود شـتى        . )٧٧(الاتفاقية فيما يتعلق بحالة اتحاد الـدول أو انفـصالها         

ر بــديهي في حــالات اتحــاد  ذلــك أمــ، معتــبرة أنالــسلفتحفظــات الدولــة فرضــية الإبقــاء علــى 
الدول أو انفصالها، بالنظر إلى مبـدأ الاسـتمرارية نفـسه الـذي أُخـذ بـه في الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق            

  .)٧٨( الخلافة هذهتراضاتفاب

____________ 
  .Documents de la Conférence, A/CONF.80/16/Add.2، وردت في ١١٨، الفقرة A/CONF.80/30الوثيقة   )٧٤(  
  .١١، الفقرة ٤٣، الجلسة A/CONF.80/16/Add.1الوثيقة   )٧٥(  
  .)Documents de la Conférence, A/CONF.80/16/Add.2وردت في  (١١٩، الفقرة A/CONF.80/30الوثيقة   )٧٦(  
الولايــــات المتحــــدة  (١٥الفقــــرة و؛ )بولنــــدا (١٤، الفقــــرة ٤٣، الجلــــسة A/CONF.80/16/Add.1الوثيقــــة   )٧٧(  

؛ )يوغوسلافيا (٢١الفقرة  و؛  )قبرص (٢٠الفقرة  و؛  )مالي (١٩الفقرة  و؛  )جيرياني (١٨الفقرة  و؛  )الأمريكية
  ).دقةسوازيلند، التي تحدثت بشكل أكثر  (٢٤الفقرة و؛ )أستراليا (٢٢الفقرة و

المرجـع  (، وفرنـسا    )١٣، الفقـرة    ٤٣، الجلـسة    A/CONF.80/16/Add.1( تـدخلات بولنـدا      في هذا الصدد  انظر    )٧٨(  
ــرة   ــسه، الفق ــبرص ،)١٦نف ــرة   ( وق ــسه، الفق ــرة   (، ويوغوســلافيا )٢٠المرجــع نف ــسه، الفق ، )٢١المرجــع نف

  ).٢٢المرجع نفسه، الفقرة (وأستراليا 
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ة ، بالنـسب   وُضع مبـدأه   ذيال( الإبقاء على التحفظات     افتراض التمييز بين    ينبغيولذلك    - ٣٩
، مـن جهـة،     )١٩٧٨ مـن اتفاقيـة عـام        ٢٠ الفقـرة الأولى مـن المـادة         للدول المستقلة حـديثا، في    

ــذي مــنح      مــن جهــة أخــرى  و ــا إن كــان بالإمكــان توســيع نطــاق الحــق ال ــة م في مــسألة معرف
ــرة ــديثا  ٢ الفقـ ــستقلة حـ ــدول المـ ــا في أن للـ ــضع تحفظـ ــدول    تـ ــاد الـ ــة اتحـ ــدة، في حالـ ت جديـ

  .رضية أيضاانفصالها، ليشمل هذه الف أو
والحقيقة أنه لا مراء، مـن حيـث المبـدأ علـى الأقـل، في وجاهـة توسـيع نطـاق افتـراض                         - ٤٠

 ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٢٠ مـن المـادة   ١الاستمرارية الـذي تـنص عليـه صـراحة الفقـرة       
ي بالنسبة للـدول المـستقلة حـديثا في سـياق الإشـعار بالخلافـة، والـوارد أيـضا في المبـدأ التـوجيه                

 بالنسبة للدول الخلف مـن غـير الـدول    مبرر بقدر أكبربل يبدو أن هذا الافتراض      .  أعلاه ١-٥
، ينطبـق مبـدأ الاسـتمرارية       ١٩٧٨ الرابع من اتفاقيـة فيينـا لعـام          البابوحسب  . المستقلة حديثا 

. )٧٩(نافـذة إزاء الدولـة الـسلف في تـاريخ اتحـاد الـدول أو انفـصالها       الـتي تكـون    على المعاهدات   
  .، إلى تأكيد هذا الحل وغموضها في بعض الأحيانة النسبيقلتهاتميل الممارسة، على و

يتجنــب عمومــا الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، في ممارســته لمهامــه بــصفته وديعــا، اتخــاذ    - ٤١
ــسلف، ولكــن بعــض عناصــر ممارســة        ــة ال ــديها الدول موقــف بــشأن مــصير التحفظــات الــتي تب

ــذه    ــة الأخــرى ت ــات الوديع ــوارد      الجه ــراض ال ــاه توســيع نطــاق الافت ــشكل واضــح في اتج ب ب
الات الح ـ ليـشمل الفرضـيات المتعلقـة ب   ١٩٧٨ من اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٢٠ من المادة    ١الفقرة   في

حيـــث الممارســـة، في ومـــن . إنهـــاء الاســـتعمارحالـــة لافـــة الـــدول الأخـــرى غـــير الأخـــرى لخ
ــالات ــلافيا      حـــــــ ــالتي يوغوســـــــ ــدول، ولا ســـــــــيما في حـــــــ ــصال الـــــــ الـــــــــسابقة انفـــــــ

الإشــارة في بوتجــدر . اســتبقيت التحفظــات الــتي أبــدتها الدولــة الــسلف  ،)٨٠(وتــشيكوسلوفاكيا
ــذا ــابع الع   هــ ــات ذات الطــ ــصدد الإعلانــ ـــالــ ــتي ام ـــ ـــأبدتهالــ ـــا الجمهوريـــ ــشيكيةـــ  )٨١(ة التــ

____________ 
  من الاتفاقية اللتين يتبين منـهما أنـه، مـا عـدا الاسـتثناءات المتعلقـة بموافقـة الأطـراف                    ٣٤  و ٣١انظر المادتين     )٧٩(  

حـد لتـشكل دولـة خلفـا أو إزاء إقلـيم            تدولة مـن الـدول الـتي ت       ، فإن أي معاهدة نافذة إزاء       ا أو ضمني  احةصر
  .لافة الدول، تظل نافذة إزاء الدولة أو الدول الخلفلخدولة ينفصل عن دولة سابقة في الوجود 

  .تكاد تنعدم الممارسة ذات الصلة بالموضوع فيما يتعلق بالدول الخلف للاتحاد السوفياتي السابق  )٨٠(  
ــر / شــباط١٦في رســالة مؤرخــة    )٨١(   ــددة     ١٩٩٣فبراي ــة المعاهــدات المتع ــة بقائم ــام مرفق ــة إلى الأمــين الع  موجه

وفقـا لمبـادئ القـانون    ”: الأطراف المودعة لدى الأمين العام، أخطرت حكومـة الجمهوريـة التـشيكية بمـا يلـي           
ــش         ــة الت ــة الاتحادي ــا للجمهوري ــشيكية، بوصــفها خلف ــة الت ــا، إن الجمهوري ــول به ــه المعم ــدولي وأحكام يكية ال

ــارا مــن    ــاير / كــانون الثــاني١والــسلوفاكية، تعتــبر نفــسها ملزمــة، اعتب ــة  ١٩٩٣ين ، تــاريخ انحــلال الجمهوري
الاتحاديــة التــشيكية والــسلوفاكية، بالمعاهــدات الدوليــة المتعــددة الأطــراف الــتي كانــت الجمهوريــة الاتحاديــة     

تحفظات والإعلانات المتصلة بهـا الـتي قامـت    التشيكية والسلوفاكية طرفا فيها في ذلك التاريخ، بما في ذلك ال  
وقــد نظـرت حكومــة الجمهوريـة التــشيكية في المعاهـدات المتعــددة الأطـراف المــذكورة في      .بهـا هــذه الأخـيرة  
ــسها ملزمــة بهــذه المعاهــدات وكــذلك بكــل       ـــــر الجمهوريــــــوتعتب. هــــــة طيـــــالقائمــة المرفق ة التــشيكية نف

وتعتـرف  . ١٩٩٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ١لة بهـا، بموجـب الخلافـة الـتي تمـت في             التحفظات والإعلانات المتـص   
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بموجبـها   والـتي أبقـت      )٨٤(ثم الجبـل الأسـود     )٨٣(وجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة     )٨٢(وسلوفاكيا
 ذلـك، جـرى في بعـض        إلى وبالإضـافة . )٨٥(ول الخلـف علـى تحفظـات الدولـة الـسلف          هذه الـد  
 تعـاد أ أو )٨٦(أبـدتها الدولـة الـسلف    الـتي   التحفظـات   أكـدت الدولـة الخلـف صـراحة         الحالات  
ــة  )٨٧(صــياغتها ــق بمعاهــدة معين ــة اليم .  فيمــا يتعل ــة جمهوري ـــففــي حال اســتبقت ، ]الموحــدة[ن ـ

ـــالدول ـــة الخلــ ــضـ ـــظا التحفـــف أي ــد ورد في رســالة مؤرخــة  . اتـ ــار١٩وق ــايو / أي ، ١٩٩٠م
__________ 

ة التشيكية، وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي الراسـخة، بتوقيعـات الجمهوريـة التـشيكية والـسلوفاكية                    ـــالجمهوري
ورد  “اتــــــ ــذه التوقيع ـــ ــت ه ــ ــعي وقّ ـــ ــي الت ـــ ــت ه ــــ ــكان وـ ــدات، كمـا ل   ــ ــع المعاه ــــميبج فيما يتعلــــــق 

 ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Informations de nature historique:يــ ــف

http://treaties.un.org/Pages/historicalInfo.aspx مهورية التشيكيةالج”عنوان ، تحت“.  
 ومرفقة أيضا بقائمة المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمـين           ١٩٩٣مايو  / أيار ١٩في رسالة مؤرخة      )٨٢(  

الـصلة   وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده ذات           ”:العام، أخطرت حكومة الجمهورية السلوفاكية بمـا يلـي        
مهوريـة الـسلوفاكية، بوصـفها دولـة خلفـا ناشـئة عـن انحـلال           بالموضوع وضـمن النطـاق الـذي يحـدده، إن الج          

، التاريخ الذي تولت فيـه      ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ١الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، اعتبارا من       
المــسؤولية عــن علاقاتهــا الدوليــة، تعتــبر نفــسها ملزمــة بالمعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي كانــت الجمهوريــة    

، بمــا في ذلــك التحفظــات ١٩٩٢ديــسمبر / كــانون الأول٣١اديــة التــشيكية والــسلوفاكية طرفــا فيهــا في الاتح
ســابقا تــشيكوسلوفاكيا وكــذلك الاعتراضــات الــتي أبــدتها تــشيكوسلوفاكيا علــى  أصــدرتها والإعلانــات الــتي 

  ).“سلوفاكيا” عنوان ، تحتالمرجع نفسه (“التحفظات المقدمة من دول أطراف أخرى
أخـرى،  في جملة أمور    ، قدمت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،       ٢٠٠١مارس  / آذار ٨ار مؤرخ   شعبإ  )٨٣(  

صكا يعلن عن نيتها الخلافة فيما يتعلق بعدة معاهدات متعددة الأطراف مودعة لـدى الأمـين العـام، ويؤكـد                    
الاتحاديـة علـى توقيعـات    سـتبقي حكومـة جمهوريـة يوغوسـلافيا     ”: بعـض الترتيبـات المتعلقـة بهـذه المعاهـدات     

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وتحفظاتها واعتراضاتها التي تمت فيما يتعلـق بالمعاهـدات الـواردة في                
. “يـة بالمـسؤولية عـن علاقاتهـا الدوليـة         د، قبل اضطلاع جمهورية يوغوسـلافيا الاتحا       الإشعار  من هذا  ١المرفق  

  ).“يوغوسلافيا الاتحاديةجمهورية ” عنوان  تحتالمرجع نفسه(
ن حكومـة الجبـل الأسـود، مؤرخـة     ـــة مـــام رسالــى الأمين العــ، تلق٢٠٠٦أكتوبر /ن الأولـــ تشري ٢٣ي  ـــف  )٨٤(  

 ومرفقة بقائمة بالمعاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام،                ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠
ريـة الجبـل الأسـود علـى التحفظـات والإعلانـات والاعتراضـات الـتي                سـتبقي حكومـة جمهو    ”: تبلغه بمـا يلـي    

قدمتها صـربيا والجبـل الأسـود قبـل أن تتـولى جمهوريـة الجبـل الأسـود المـسؤولية عـن علاقاتهـا الدوليـة، علـى                            
  ).“الجبل الأسود” عنوان  تحتالمرجع نفسه (“مرفق هذا الصكفي النحو المشار إليه 

، الـتي   )باستثناء جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة     (الخلف الأخرى ليوغوسلافيا السابقة     قارن أيضا حالة الدول       )٨٥(  
ترد في قائمة الدول الخلف فيما يتعلق بمعاهدات مختلفة مودعة لدى الأمين العـام، مـع الإشـارة في الحواشـي،        

يـا وجمهوريـة مقـدونيا      البوسـنة والهرسـك وكروات    : انظـر مـثلا   (إلى التحفظات التي أبدتها يوغوسلافيا السابقة       
، الفـصل   المرجع نفـسه  اليوغوسلافية السابقة وصربيا، فيما يتعلق باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها،           

) ٧ة  ـــ ــ، الحاشي ٥-س  ـــ ــل الخام ـــالفـص (اللاجـئين   الخاصـة بوضـع     ة  ــــ؛ أو الاتفاقي  ٤ ةـــ، الحاشي ١-ث  ـــالثال
  ).٤، الحاشية ٣- شخاص عديمي الجنسية، الفصل الخامسالأالخاصة بوضع أو الاتفاقية 

، المرجـع نفـسه  (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تحفظ أبدته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية      )٨٦(  
  ).الفصل الرابع

  ).“سلوفينيا” عنوان  تحتالمرجع نفسه (١١ -اتفاقية حقوق الطفل، الفصل الرابع   )٨٧(  



A/CN.4/626  
 

10-28144 23 
 

ــيمن        ــة ال ــة وجمهوري ــة اليمني ــة العربي ــة الجمهوري ــري خارجي ــام مــن وزي موجهــة إلى الأمــين الع
 :الديمقراطية الشعبية، ما يلي

فيما يتعلق بالمعاهـدات الـتي أبرمتـها الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة أو جمهوريـة                 ”    
طرفـا  ] الموحدة[ية قبل الوحدة، يجب اعتبار الجمهورية اليمنية        اليمن الديمقراطية الشعب  

في هــذه المعاهــدات في التــاريخ الــذي أصــبحت فيــه إحــدى هــاتين الــدولتين طرفــا في    
وتبعا لذلك، يُشار من الآن فصاعدا في الجداول الـتي تـبين حالـة              . المعاهدات المذكورة 

ــيمن”المعاهــدات، تحــت اســم   ــاريخ الإجــراءات “ال ــصديقات   (، إلى ت التوقيعــات والت
الــتي قامــت بهــا الدولــة الــتي أصــبحت  ) والانــضمام والإعلانــات والتحفظــات وغيرهــا

طرفا فيها قبل الأخرى، في حين يشار، عند الاقتضاء، إلى تلك التي قامـت بهـا الدولـة                  
  .)٨٨(“التي أصبحت طرفا في المعاهدة في وقت لاحق في الحاشية

  جهـة  لقة بالمعاهـدات المودعـة لـدى جهـات وديعـة أخـرى غـير              ولا تقدم الممارسة المتع     - ٤٢
ومـع  . الأمين العام للأمم المتحدة إشارات كثيرة إلى مسألة التحفظـات في إطـار خلافـة الـدول                

ذلك، فالعناصر القليلة التي يمكـن ملاحظتـها لا تتخـذ طابعـا يتعـارض مـع الـدروس الـتي يمكـن                 
ات التي يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بدور الوديـع       بالمعاهدالمتعلقة  استخلاصها من الممارسة    

 تؤكـد هـذا الافتـراض العـام         المتنـاثرة لها؛ بـل علـى العكـس مـن ذلـك، يبـدو أن هـذه الممارسـة                   
  .المتمثل في الإبقاء على تحفظات الدولة السلف

ــات         - ٤٣ ــن الجه ــشيكية وســلوفاكيا إلى عــدد م ــذا، أرســلت الجمهوريــة الت  الوديعــةوهك
ت بالخلافــة لهــا نفــس مــضمون الإشــعارات الموجهــة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة،   إشــعارا

ولم تـسفر هـذه الممارسـة عـن         . )٨٩(اء التحفظات التي أبدتها الدولة السلف     ـــص على استبق  ــوتن
دول الأطــراف في ــــب الـن جانــب الجهــات الوديعــة المعنيــة، ولا حــتى مــن جان ـــــــن مـــــأي طع

  .يةالمعاهدات المعن
، يمكن الإشارة إلى رد الاتحاد البريـدي العـالمي علـى الاسـتبيان الـذي               المنحىوفي نفس     - ٤٤

فقـد أشـارت هـذه المنظمـة إلى ممارسـتها الـتي تُحـوَّل بمقتـضاها تلقائيـا            .)٩٠(أعده المقرر الخـاص   

____________ 
  .“اليمن”، تحت عنوان  نفسهالمرجع  )٨٨(  
 ,« V. Václav Mikulka, « The Dissolution of Czechoslovakia and Succession in Respect of Treaties:انظـر   )٨٩(  

in Mojmir Mrak (dir.), Succession of States, La Haye/Londres/Boston, M. Nijhoff, 1999, pp. 111-112.  
 من تقريرها عن أعمـال دورتهـا الـسابعة          ٤٨٩استبيان أعده المقرر الخاص وفقا لقرار اللجنة الوارد في الفقرة             )٩٠(  

 ،)٢( المجلــد الثــاني  ١٩٩٥ … الحوليــة، A/50/10 )١٩٩٥ يوليــه/تمــوز ٢١ - مــايو/أيــار ٢(والأربعــين 

A/50/10 ، ٢١٠الصفحة.  
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التحفظات المنطبقة على دولـة عـضو مـا إلى الدولـة الخلـف، ويـسري ذلـك أيـضا علـى الـدول                         
  . حصلت على استقلالها بالانفصال عن دولة من الدول الأعضاءالتي
ففــي رســالة . وقــد طبّــق المجلــس الأوروبي نفــس الافتــراض فيمــا يتعلــق بالجبــل الأســود  - ٤٥

، موجهــة إلى وزيــر خارجيــة الجبــل الأســود، اســتند المــدير ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٨مؤرخــة 
 ليعتـبر أن  ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠لمادة  العام للشؤون القانونية للمجلس الأوروبي إلى ا      

دام الإشعار بالخلافـة الـذي قدمتـه     جمهورية الجبل الأسود تستبقي التحفظات والإعلانات ما   ”
وتــضمنت هــذه الرســالة أيــضا قائمــة بتحفظــات  .)٩١(“لا يعــبر عــن نيــة مخالفــة في هــذا الــشأن

ــدّل نــصها في بعــض المواضــع لحــذف الإشــارات    ــة صــربياوإعلانــات عُ وبرســالة .  إلى جمهوري
، أعربت وزارة خارجية الجبل الأسود عـن موافقتـها          ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣مؤرخة  

  .على صيغة التحفظات والإعلانات المذكورة، كما عدّلتها الجهة الوديعة
 من الممارسة التي تتبعها سويسرا، باعتبارها وديعا لعـدد مـن المعاهـدات   أيضا لا يبدو  و  - ٤٦

وفي . المتعددة الأطراف، تناقض جوهري مع الممارسـة الـتي يتبعهـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة           
الواقع، لقـد طبقـت سويـسرا في البدايـة علـى إحـدى الـدول الخلـف الـتي لم تحـدد موقفهـا مـن                           

إلا أن سويـسرا لم تعـد تلجـأ        . تحفظات الدولة السلف، افتراض عدم اسـتبقاء هـذه التحفظـات          
وة الدولة الخلـف إلى إبلاغهـا       ـي دع ـــي تتبعها ف  ــة الت ـــل الممارس ــأي افتراض، إذ تتمث   حاليا إلى   

  .)٩٢(بما تعتزم فعله بشأن الإبقاء أو عدم الإبقاء على التحفظات التي أبدتها الدولة السلف
 وهـو مبـدأ     -ويبدو أن مبدأ افتراض الإبقاء على التحفظات التي أبدتها الدولة السلف              - ٤٧
 - ن، مع ذلك، إلغاء أثـره بمجـرد الإعـراب عـن إرادة معاكـسة مـن جانـب الدولـة الخلـف                      يمك

 مــن ١في الفقــرة ممــا يــستوجب تكريــسه مبــدأ ســليم وراســخ بمــا يكفــي مــن حيــث الممارســة  
ورغم الطابع العام الذي يكتسيه افتـراض الإبقـاء         .  المقترح أدناه  ٢-٥مشروع المبدأ التوجيهي    

____________ 
، A/CN.4/616، ٤الحاشـية   الـسابقة،  ذكرةالم ـ - ترجمتـه الأمانـة العامـة    فط ـمقت( JJ55/2006, PJD/EC: انظـر   )٩١(  

  ).٦٧، الفقرة ٢٩الصفحة 
، والـتي تـصف   ١٩٩٦مـايو  / أيـار ٣ القانون الدولي العام إلى أحد الأفراد في مديريةانظر الرسالة الموجهة من      )٩٢(  

 المتعلقــة بحمايــة ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢را، باعتبارهــا دولــة وديعــة لاتفاقيــات  ـــة سويــســــــور ممارســـــتط
 Revue suisse de droitد أُعيـد نـشرها في  ــ ــي المعاهـدات؛ وق ــــ ــة الـدول ف ـــ ــال خلافـي مجـا الحرب، فـــضحاي

international et de droit européen ،٦٨٤ة ــا الــصفحــــ، ولا سيم٦٨٥-٦٨٣ات ـــ، الــصفح١٩٩٧ .
ــد ــة    وتأكــ ــوى مؤرخــ ــهج بفتــ ــذا النــ ــبا٦هــ ــر / ط شــ ــان ٢٠٠٧فبرايــ ــة القــ ــدرتها مديريــ ــدولي  أصــ ون الــ
ــام ــة العــــ ــلإدارة التابعــــ ــوان    لــــ ــة بعنــــ ــشؤون الخارجيــــ ــة للــــ ــسرا  ”الاتحاديــــ ــة سويــــ ــفها ممارســــ بوصــــ
 اـــــد استنـــساخهـــــــ، أعي“دولــــــــلاة ــــــاق خلافــــــي سيــــــدات فـــــــالمعاه علـــى التحفظـــات .وديعـــة دولـــة

ـــف ـــكان ٥، Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC)يــــــ  /ون الأولـــــــ
ة علـى العنـوان     ــ ــمتاح (٣٣٠ة  ـــولا سيما الـصفح    ،٣٣٠ ىـــ إل ٣٢٨ ات من ــــ، الصفح ٢٠٠٧ر  ــــــديسمب
  ).www.bk.admin.ch/dokumentation/02574/02600/index.html?lang=fr :يــــالتال
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نه في هذا الحكم فهو يشهد مع ذلـك في بعـض حـالات اتحـاد دولـتين                  على التحفظات المعلن ع   
ــوجيهي     ــدأ الت ــر اســتثناءات يتناولهــا مــشروع المب ــه الفقــرة   ٣-٥أو أكث  مــن ١ الــذي تــشير إلي

  .٢-٥مشروع المبدأ التوجيهي 
ر فيينــا لعــامي ــــــلال مؤتمـراض الــذي ظهــر خــــــه الاعتــــق أن بينــــو مــا سبــــوعلــى نح  - ٤٨

، هنـاك شـكوك جديـة فيمـا يتعلـق بقـدرة       )٩٣( على التعديل المقتـرح مـن ألمانيـا        ١٩٧٨-١٩٧٧
ذه الـشكوك  ـ ــد هــ ــوتج. اتــ ــداء تحفظـــا على إب  ـــة حديث ــن غير الدولة المستقل   ــة خلف م  ــدول

ما يؤكدها في الرأي المستقل الذي أرفقه القاضـي تومكـا بقـرار محكمـة العـدل الدوليـة المـؤرخ         
  :الإبادة الجماعية في قضية ٢٠٠٧اير فبر/ شباط٢٦

لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك في أن قــرار الإشــعار بالانــضمام إلى   - ٣٥”    
حيـث   (ولـيس الخلافـة  تفاقية منع الإبادة الجماعية، مع إبداء تحفظ على المادة التاسـعة      ا

ــداء أي تحفــظ  ــسمح بإب ــصلة بهــذه القــضية   )لا ي ــارات المت ــدافع الاعتب  . (...)، كــان ب
ان ذلــك الإشــعار الوحيــد بالانــضمام، في رأيــي، غــير متــسق علــى الإطــلاق مــع    وكــ
 الــتي أشــعرت بهــا الأمــين العــام -  جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الــتي تولتــهالافــةالخ

 -للأمــم المتحــدة في نفــس اليــوم بالــذات كانــضمام إلى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة  
 منـها   ٣٤تنص المـادة    التي   ، بخلافة الدول في المعاهدات    باتفاقية فيينا المتعلقة  يتعلق   فيما

 وبهـذا الإشـعار   . على أن معاهـدات الدولـة الـسلف تظـل نافـذة إزاء كـل دولـة خلـف                  
الأخير، أصبحت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دولة متعاقـدة في اتفاقيـة فيينـا المتعلقـة               

وبــدأ نفــاذ تلــك . ١٩٩٢ريــل أب/دات اعتبــارا مــن نيــسانـي المعاهـــــــدول فـــــبخلافــة ال
ورغم عدم الانطباق بـصورة رسميـة علـى         . ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦الاتفاقية في   

، بـالنظر إلى  ١٩٩٢-١٩٩١ يوغوسلافيا السابقة، التي وقعـت في الفتـرة   انحلالعملية  
، ١٩٨٠أن يوغوســلافيا الــسابقة وافقــت علــى الالتــزام باتفاقيــة فيينــا بالفعــل في عــام   

أبريـل  /يـة دولـة متعاقـدة في الاتفاقيـة منـذ نيـسان            دجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحا    وكانت  
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون ١٨لــن يتوقــع المــرء، مــن بــاب القيــاس علــى المــادة  ، ١٩٩٢

المعاهدات، من دولة تعرب من خلال إشعار بالانضمام، عـن موافقتـها علـى أن تعتـبر                 
الـدول في المعاهـدات أن تتـصرف في قـضية وحيـدة      ملزمة باتفاقية فيينا المتعلقـة بخلافـة      

وأن تتــصرف في ،  مـن الاتفاقيــة ٣٤علـى نحــو لا يتـسق مــع القاعــدة الـواردة في المــادة    
 وقـادتني   .نفس الوقت في عدد كـبير مـن القـضايا الأخـرى بامتثـال تـام لتلـك القاعـدة                   

ثـر قـانوني علـى      هذه الاعتبارات مجتمعة إلى استنتاج أنه ينبغي للمحكمة ألا تعلق أي أ           
____________ 

  . أعلاه٣٨ و ٣٧انظر الفقرتان   )٩٣(  



A/CN.4/626
 

26 10-28144 
 

ــة      ــه جمهوريـ ــة الـــذي تقـــدمت بـ ــادة الجماعيـ ــع الإبـ ــة منـ ــعار الانـــضمام إلى اتفاقيـ إشـ
يوغوســلافيا الاتحاديــة، وينبغــي لهــا بــدل ذلــك أن تعتبرهــا ملزمــة بتلــك الاتفاقيــة علــى 

 ٣٤المدونـة في المـادة       بحكـم القـانون    أساس تفعيـل القاعـدة العرفيـة المتمثلـة في الخلافـة           
  .)٩٤(“بق على حالات انحلال دولةعلى نحو ما ينط

ــتم     و  - ٤٩ ــة ت ــدول أو انفــصالها، أن الخلاف ــل، في حــالات اتحــاد ال في الواقــع، بمجــرد أن نقب
من التزاماتهـا   التحلل  ول أن تتمكن دولة خلف من       ــــب قب ــن الصع ــــدو م ـــ، يغ ونـــبحكم القان 

  .)٩٥(أو التخفيف منها عن طريق إبداء تحفظات
، ١٩٧٨ة إلى الحجـج المقدمـة ضـد هـذا الاحتمـال عنـد صـياغة اتفاقيـة عـام                     وبالإضاف  - ٥٠
الإشــارة في هــذا الــصدد الموقــف الــذي اتخــذه المجلــس الأوروبي، في رســالته الموجهــة إلى بدر يجــ

لـيس بوسـعها،    ”والتي تفيـد بـأن هـذه الدولـة           ،)٩٦(٢٠٠٦ هيوني/حزيران ٢٨الجبل الأسود في    
 الــتي أشــعرت “دة علــى المعاهــدات المــصادق عليهــاـــــفظــات جديداء تحـــــة، إبــــفي هــذه المرحل

بحكـم  ويبدو هذا الموقف منسجما مع قاعدة الخلافة في المعاهـدات           . )٩٧(بالخلافة فيما يتعلق بها   
 فيمـا يتعلـق بحـالات اتحـاد الـدول       ١٩٧٨ وهي قاعدة نصت عليهـا اتفاقيـة فيينـا لعـام             ،القانون

ت، في الواقـع لا تتوقـف الخلافـة في المعاهـدات علـى التعـبير              وفي ظل هذه الافتراضا   . وانفصالها
عن الإرادة من جانب الدولة الخلف، ومن المنطقي أن يعتقد المـرء أن هـذه الدولـة تـرث جميـع                     

____________ 
القـضية المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع           ( الرأي المستقل للقاضي تومكـا     ،٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٦القرار المؤرخ     )٩٤(  

 Application de)٣٥، الفقـرة  )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسـود (الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie 

et Monténégro), par. 35 -   مـن المؤسـف أن هـذا الـرأي المتـاح علـى الموقـع الـشبكي         .  الخـط المائـل مـضاف
  .للمحكمة لم ينشر بعد بصيغته الفرنسية

ي أروب ـ. ٦٥-٦٤الـصفحتان   ،  ٣٥ ، الحاشـية  المرجـع الـسالف الـذكر     ،  G.Gaja: انظر على العكس مـن ذلـك        )٩٥(  
 يمكـن توسـيع نطـاق التعليـل المنطبـق علـى الـدول المـستقلة حـديثا إلى حـالات الخلافـة              أنه هذا الكاتب البارز  

، أنـه غـير مـأذون للدولـة المـستقلة حـديثا أن تبـدي تحفظـا          عن غـير صـواب    لزم أن نعتبر،    وإن  حتى  : الأخرى
الاعتراف بأنه يمكن لهذه الدولة أن تحصل علـى نفـس النتيجـة             خلال تقديم إشعار بالانضمام، يجب مع ذلك        

يكـون لـه نفـس أثـر        ) إذا كـان هـذا الانـسحاب مأذونـا بـه          (تقريبا عن طريـق انـسحاب جزئـي مـن المعاهـدة             
التحفظ وسيكون لهذه الاعتبارات نفس القيمة في الحالات التي لا تعتبر فيهـا الخلافـة مرهونـة بموافقـة الدولـة                

أما فيما يتعلق بالنتيجة، فمن المحتمل كثيرا أن يكون هذا التعليل صـائبا؛ غـير أنـه يقلـل       . عاهدةالخلف على الم  
والتحفظ مسألتان مختلفتان متـصلتان  ) وإن كان جزئيا(من أهمية الواقع المتمثل في أن الانسحاب من معاهدة       

ــشروط     ــنفس ال ــضرورة ل ــانوني مختلــف ولا تخــضعان بال ــس. بنظــام ق ــوالان ــدخل في نطــاق  حاب الجزئ ي لا ي
ــل ــة الحــالي   دلي ــوجيهي   (الممارس ــدأ الت ــر المب ــشأن ٤-١انظ ــير التحفظــات    ” ب ــن غ ــة م ــات الانفرادي الإعلان

  ).“والإعلانات التفسيرية
  . أعلاه٩١انظر الحاشية   )٩٦(  
  .٦٩، الفقرة ٣٠، الصفحة A/CN.4/616 ،٤  المذكرة السابقة، الحاشية- ترجمته الأمانة العامة فمقتط  )٩٧(  
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مــن تلــك التحلــل ن ــــــدة، دون الــتمكن مـــــحقــوق والتزامــات الدولــة الــسلف بموجــب المعاه 
ة ــ ــك أن الممارس  ـ ــدو عـلاوة علـى ذل     ــ ــويب. اتــ ــتحفظداء  ــ ــا بإب ـ ــالالتزامات أو التخفيـف منه    

 بإبـداء   ،يبـدو فيمـا    ،تؤكد هذا الحل، إذ لم تقم الدول الخلـف مـن غـير الـدول المـستقلة حـديثا                  
  .تحفظات جديدة بمناسبة تولي الخلافة في معاهدات

ا علـى  ص بـشأنه وتختلف الحالة في هذا الصدد عن حالـة الـدول المـستقلة حـديثا الـتي ن ـُ             - ٥١
 فيمـا يتعلـق باتحـاد الـدول         أس كذلك من حيـث المبـد      ـــر لي ـــن أن الأم  ـــي حي ــف  بالخلافة إشعار

 الدولة المستقلة حديثا، بالإشعار بالخلافة، عملا بمبدأ حرية اختيـار الإبقـاء             وتثبت. االهأو انفص 
 طــرف في علــى معاهــدات الدولــة الــسلف أو عــدم الإبقــاء عليهــا، صــفتها كدولــة متعاقــدة أو 

فيمــا يتعلــق مُنــشِئا  طابعــا اًوفي هــذه الحالــة، يكتــسي الإشــعار بالخلافــة إذ  .)٩٨(المعاهــدة المعنيــة
ــن          ــضلا ع ــدول، ف ــة ال ــاريخ خلاف ــسلف في ت ــة ال ــذة إزاء الدول ــدات الناف ــى المعاه ــاء عل بالإبق

ة فيينـا لعـام   إلا أن اتفاقي ـ. المعاهدات الأخرى التي كانت لهذه الدولة فيها صفة الدولة المتعاقـدة         
. الـدول الخلـف مـن غـير الـدول المـستقلة حـديثا            ب تنص علـى نظـام مختلـف فيمـا يتعلـق             ١٩٧٨

المعاهـدات النافـذة في تـاريخ خلافـة الـدول إزاء أي             تظـل   الرابع من الاتفاقيـة،     الباب  وبموجب  
 .)٩٩(ثـر أو أك دولـتين   ن حيث المبدأ إزاء الدولـة الناشـئة عـن اتحـاد             ــمنافـــذة  من الدول السلف    

 لدولـة ناشـئة عـن انفـصال دول، فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات الـتي                ةص على نفـس الحـل بالنـسب       يُنو
كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء كامل إقليم الدولة السلف، شـأنها شـأن المعاهـدات                 

. )١٠٠(الــتي كانــت نافــذة فقــط علــى الجــزء مــن إقلــيم الدولــة الــسلف الــذي أصــبح دولــة خلفــا 
) ن غـير الدولـة المـستقلة حـديثا        م ـ(، لا يمكـن للدولـة الخلـف         ١٩٧٨تفاقية فيينا لعام    وبموجب ا 

تثبت عـن طريـق إشـعار، حـسب الاقتـضاء، صـفتها كدولـة متعاقـدة أو طـرف في المعاهـدة                    أن
المعنيــة، إلا فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي لم تكــن نافــذة، في تــاريخ خلافــة الــدول، إزاء الدولــة  

. )١٠١(ه الأخـيرة كانـت دولـة متعاقـدة في تلـك المعاهـدة في تـاريخ الخلافـة                  السلف، ولو أن هـذ    
خــرى مــن غــير الــدول المــستقلة وفي هــذا الــصدد، ينبغــي بالتــالي التعامــل مــع الــدول الخلــف الأ

تعامل بها هذه الأخيرة، من حيـث أن الخلافـة في المعاهـدات تفتـرض               التي  حديثا بنفس الطريقة    
  .دة من جانب الدولة المعنيةا الإرفي كلتا الحالتين تعبيرا عن

____________ 
  .أعلاه ٦٩ المشار إليهما في الحاشية ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ١٨ و ١٧انظر المادتين   )٩٨(  
  . من الاتفاقية٣١انظر المادة   )٩٩(  
  . من الاتفاقية٣٤انظر المادة  )١٠٠(
  . من الاتفاقية٣٦ و ٣٢انظر المادتين  )١٠١(
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ولكن لا يمكن إفساح المجال للدول الخلف في حالة انفـصال الـدول أو اتحادهـا لتبـدي                    - ٥٢
وفي جميـع الحـالات     . تحفظات جديدة عند الإشعار بنيتها في أن تصبح أطرافا إلا في هذه الحالة            

 فيما يتعلق بالمعاهـدات الـتي       إبداء تحفظات جديدة  بحق  الأخرى، يبدو أنه يجب عدم الاعتراف       
 المقتـرح   ٢-٥ مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي          ٢وتـنص الفقـرة     . تظل نافذة بعـد خلافـة الـدول       

 وهـذا الاسـتثناء   )١٠٢()على عكس ما ينطبـق علـى الـدول المـستقلة حـديثا        (أدناه على هذا المبدأ     
ة أو طـرف في  الذي يتـيح هـذه الإمكانيـة عنـدما تثبـت الدولـة الخلـف صـفتها كدولـة متعاقـد                  (

التحفظـات الـتي تبـديها      يسري على   وفي الحالات الأخرى،    ). معاهدة عن طريق إصدار إشعار    
التحفظـات المتـأخرة، علـى      مـا يـسري علـى       الدولة الخلف الناشئة عن اتحاد الدول أو انفـصالها          

  .)١٠٣(٩-٥نحو ما يقترحه مشروع المبدأ التوجيهي 
 إلى سـد ثغـرة في اتفاقيـة         ٢-٥دأ التـوجيهي     مـن مـشروع المب ـ     ٢تهدف الفقـرة    وهكذا    - ٥٣

وبالنظر إلى النطاق العام لهـذه الفقـرة، الـتي تـشمل حـالات انفـصال الـدول                  . ١٩٧٨فيينا لعام   
، في حالـة اتحـاد      “الدولـة الـسلف   ” دولتين أو أكثر، فإنه يجـب أن يفهـم مفهـوم             اتحادوكذلك  
  .ل منهاأنه يشمل أي دولة من الدول السلف أو عدة دوعلى الدول، 

، الـذي ينبغـي أن يكـون        ٢-٥ويمكن بالتالي أن يكون نص مـشروع المبـدأ التـوجيهي              - ٥٤
  : في حالة اتحاد الدول أو انفصالها، على النحو التالي١-٥ بمشروع المبدأ التوجيهي “متصلا”

  
  حالة اتحاد الدول أو انفصالها  ٢- ٥    

 الخلـف عقـب اتحـاد    ، تعتـبر الدولـة  ٣‐٥رهنا بأحكـام المبـدأ التـوجيهي          - ١  
دول أو انفصالها قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كـان، في تـاريخ خلافـة                 
الدول، ينطبق على الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تُشعر بنقـيض هـذا               
القصد لدى الخلافة، أو تبد تحفظا يتناول نفس المسألة التي كانت محل الـتحفظ              

  .المذكور
ف أن تبدي تحفظا جديدا لـدى اتحـاد دول أو انفـصالها             ــللدولة الخل وز  ـــلا يج   - ٢  

إلا عندما توجه إشعارا تثبت به صفتها كدولة متعاقدة أو طرف في معاهـدة لم تكـن،               
في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة الـسلف، لكـن الدولـة الـسلف كانـت دولـة                  

  .متعاقدة فيها

____________ 
  . المقترح أعلاه١-٥ مشروع المبدأ التوجيهي  من٢ من الاتفاقية والفقرة ٢٠ من المادة ٢انظر الفقرة  )١٠٢(
  . أدناه٩٨انظر الفقرة  )١٠٣(
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، تنطبــق علــى هــذا الــتحفظ  ٢ا للفقــرة حــين تبــدي دولــة خلــف تحفظــا وفق ــ  - ٣  
  ).الإجراءات(القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة 

 نظــام واحــد تطبيــقخلافــا لحالــة انفــصال دولــة، حيــث تــؤدي الخلافــة في معاهــدة إلى   - ٥٥
ر للتحفظــات علــى هــذه المعاهــدة، ينطــوي اتحــاد دول علــى خطــر الخلــط بــين نظــامين أو أكث ــ 

لا يتعلـق الأمـر    و. للتحفظات على نفس المعاهدة، وهي أنظمة قد تكون مختلفة، بـل ومتناقـضة            
ومع ذلك، يبـدو أن الممارسـة لا تقـدم أجوبـة شـافية علـى العديـد                  . هنا بفرضية مدرسية محضة   

خـة  ؤر الم)١٠٤(وهكـذا، فـإن الرسـالة المـذكورة أعـلاه       . ةـــذه الحال ـــا ه ــي تثيره ــة الت ــن الأسئل ــم
ــة    ١٩٩٠مــايو /أيــار ١٩ ــة العربيــة اليمني ، الموجهــة مــن وزيــري الــشؤون الخارجيــة للجمهوري

وجمهورية اليمن الديمقراطية إلى الأمـين العـام، في سـياق اقتـراح حـل للمـشكلة التقنيـة المتعلقـة                     
بتسجيل إجراءات الدولتين الـسلف فيمـا يتعلـق بـنفس المعاهـدة، أشـارت إلى معيـار زمـني ذي                   

 الــذي قــد -نوني مــشكوك فيــه مــن نــواح عديــدة وتركــت البــاب مفتوحــا للتــساؤل  نطــاق قــا
  . عن مصير التحفظات التي أبدتها الدولتان المعنيتان قبل تاريخ اتحادهما-يُطرح مستقبلا 

وفيما يتعلق بمعاهدة كانت نافذة، في تاريخ اتحاد الدول، إزاء أي من الدول التي نـشأ                  - ٥٦
 مـن  ١يتـبين مـن المبـدأ الـوارد في الفقـرة           ،)١٠٥(فذة إزاء الـدول الموحـدة     عنها الاتحاد، وظلت نا   

تبــديها أي مــن هــذه الــتي  أن التحفظــات علــى هــذه المعاهــدة  ٢-٥ التــوجيهي أمــشروع المبــد
. ة الموحدة، ما لم تعرب هـذه الأخـيرة عـن إرادة تخـالف ذلـك               ـــذة إزاء الدول  ـــل ناف ــالدول تظ 

نــشأ عنــها الاتحــاد إمــا دولا الــتي ض أي صــعوبة مــا دامــت الــدول ولا يــثير تطبيــق هــذا الافتــرا
وعلـى العكـس، تـصبح الحالـة معقـدة إذا كـان       . أطرافا في المعاهدة المعنية أو دولا متعاقدة فيهـا      

من بين تلك الدول دولة كانت طرفا في المعاهدة ودولـة أخـرى كانـت دولـة متعاقـدة لم تكـن          
  .المعاهدة نافذة إزاءها

ــوجيه    هــذه و  - ٥٧ ــدأ الت ــسعى مــشروع المب ــاه إلى  ٣-٥ يهــي الحــالات الــتي ي ــرح أدن  المقت
 كانـت    أبـدتها الدولـة الـتي      معالجتها، عن طريق النص علـى الإبقـاء فقـط علـى التحفظـات الـتي               

 في هـذه الحالـة الدولـة الناشـئة     -وتفسر هذه الحالة بتعـذر أن يكـون للدولـة    . طرفا في المعاهدة 
 وهو في هذه الحالـة وضـع الدولـة          - قط فيما يتعلق بنفس المعاهدة     وضع واحد ف   - عن الاتحاد 

ونتيجــة لــذلك، فيمــا يتعلــق  ). بحكــم القــانون مبــدأ الاســتمرارية(الطــرف في المعاهــدة المعنيــة  
ــدة  ــن الا  الـــتي بالمعاهـ ــئة عـ ــة الناشـ ــذة إزاء الدولـ ــل نافـ ــار   تظـ ــي اعتبـ ــن المنطقـ ــدو مـ ــاد، يبـ تحـ

ل كانــت المعاهــدة نافــذة إزاءهــا في تــاريخ الاتحــاد هــي تبــديها دولــة أو دوالــتي التحفظــات  أن
____________ 

  .٤١الفقرة  )١٠٤(
  .١٩٧٨ من اتفاقية عام ٣١انظر المادة  )١٠٥(
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ربمـا  التي  التحفظات  موضوع  وعلى العكس، تصبح غير ذات      . يمكن الإبقاء عليها  التي  وحدها  
  .تكون قد أبدتها دولة متعاقدة لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها

  :٣-٥وهذا هو موضوع مشروع المبدأ التوجيهي   - ٥٨
  

  حفظات معينة في حالة اتحاد الدولعدم الاعتداد بت  ٣- ٥    
عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتظل نافذة إزاء الدولة الناشئة عن الاتحـاد معاهـدة              

كانــت، في تــاريخ خلافــة الــدول، نافــذة إزاء دولــة مــن هــذه الــدول، فإنــه لا تُــستَبقى 
لـة  التحفظات التي تبديها دولـة مـن هـذه الـدول كانـت، في تـاريخ خلافـة الـدول، دو                    

  .متعاقدة ولم تكن المعاهدة نافذة إزاءها
كل من حالة اتحاد الدول المشار إليهـا في          ليشمل   )١٠٦(٣-٥لقد صيغ المبدأ التوجيهى   و  - ٥٩

تفظ فيهـا إحـدى     تح ـ ، وحالات اتحاد الـدول الـتي      ١٩٧٨ من اتفاقية عام     ٣٣لى  إ ٣١المواد من   
حكــام لألــة غــير منــصوص عليهــا في احا(شخــصيتها القانونيــة الدوليــة بالــدول المكونــة للاتحــاد 

  ).١٩٧٨المذكورة آنفا من اتفاقية فيينا لعام 
  

  النطاق الإقليمي للتحفظات في إطار خلافة الدول  -باء   

بعـد خلافـة الـدول    هو في حكم التحفظ المـستبقى     يبدو من البديهي أن التحفظ الذي         - ٦٠
 النتيجـة المنطقيـة     يوهـذه ه ـ  . دوليحتفظ بالنطاق الإقليمـي الـذي كـان لـه في تـاريخ خلافـة ال ـ               

 هـذه الخلافـة نتيجـة إشـعار     تمللاستمرارية المتأصلة في مفهوم الخلافة في المعاهدات، وهي أن ت ـ  
  .بحكم القانون تتمبالخلافة تقدمه دولة مستقلة حديثا أو 

وتـشكل  . ستثناءات في بعض حالات اتحاد دولتين أو أكثـر        ترد عليه ا  إلا أن هذا المبدأ       - ٦١
 ٥-٥ ي تثير مسائل معقدة إلى حد ما، موضوع مشروع المبدأ التـوجيه           ه الاستثناءات، التي  هذ

رهنـا بأحكـام   ”عبـارة   بمقتـضى    ٤-٥ ي مشروع المبدأ التوجيه   تطبيقوهي مستبعدة من نطاق     
  .“٥-٥المبدأ التوجيهي 

لإقلـيم  في جـزء مـن ا      أيضا أن يُنظر على حدة في المشاكل التي تطرحها الخلافة            يوينبغ  - ٦٢
 وإن كانـت لا تـشكل اسـتثناء للمبـدأ الـوارد في مـشروع المبـدأ        تي وال ـ،فيما يتعلق بالتحفظـات  

تتطلـــب مــع ذلـــك بعــض التوضـــيحات الــتي يـــسعى مــشروع المبـــدأ     فإنهــا  ، ٤-٥التــوجيهي  
  . إلى تقديمها٦-٥ يالتوجيه

____________ 
  .١١-٥ و ٥-٥ينطبق الشيء نفسه على مشروعي المبدأين التوجيهيين  )١٠٦(
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لنحـو   علـى ا   ٤-٥المبـدأ التـوجيهي     مـشروع   وفي ضوء هذه الملاحظات، يمكن صياغة         - ٦٣
  :التالي

  الدولة السلف مبدأ إبقاء النطاق الإقليمي لتحفظات  ٤- ٥    
ــرة        ــتحفظ المـــستبقى بموجـــب الفقـ ــتفظ الـ ــوجيهي  ١يحـ ــدأ التـ  ١‐٥ مـــن المبـ

ــدأ التــوجيهي  ١ والفقــرة ــاريخ   ٢‐٥ مــن المب ــه في ت ، بالنطــاق الإقليمــي الــذي كــان ل
  .٥‐٥خلافة الدول، رهنا بأحكام المبدأ التوجيهي 

، الـذي يـنص علـى عـدم        ٤-٥ي أيضا المبدأ الوارد في مشروع المبـدأ التـوجيهي           ويسر  - ٦٤
 بعـد خلافـة الـدول، في حـالات اتحـاد دولـتين أو أكثـر،        يتغير النطاق الإقليمـي لـتحفظ اسـتبق     

قـد تنـشأ مـشاكل معينـة فيمـا يتعلـق             ،)١٠٧(فبالفعل، كما ذكر آنفا   . رهنا بمراعاة حالات معينة   
وقـد تنـشأ هـذه الاسـتثناءات        . كثرأين أو   تات المستبقاة بعد اتحاد دول    بالنطاق الإقليمي للتحفظ  

عندما تصبح معاهدة نافذة، بعد اتحاد دولتين أو أكثـر، إزاء جـزء مـن أراضـي الدولـة الموحـدة                    
  .كانت غير نافذة إزاءه في تاريخ خلافة الدول

  :وفي هذا الصدد، ينبغي التمييز بين فرضيتين  - ٦٥
تصبح فيها، بعـد اتحـاد دولـتين أو أكثـر، معاهـدة كانـت نافـذة،              الفرضية التي     ‘١’  

في تاريخ خلافة الدول، إزاء دولـة واحـدة مـن الـدول الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد          
  نافذة على جزء من إقليم الدولة الخلف كانت غير نافذة إزاءه من قبل؛ 

دول، نافـذة إزاء    الفرضية التي تصبح فيها معاهدة كانت، في تـاريخ خلافـة ال ـ             ‘٢’و       
 ولكــن لــيس إزاء كــل - نــشأ عنــها الاتحــادالــتي دولــتين أو أكثــر مــن الــدول 

 نافـذة إزاء جـزء لم تكـن نافـذة إزاءه مـن              -سيـصبح إقلـيم الدولـة الخلـف          ما
  .إقليم الدولة الخلف الموحدة

 حالــة معاهــدة كانــت نافــذة، في تــاريخ خلافــة الــدول، مــع يولى، وهــففــي الحالــة الأ  - ٦٦
أنشأت الدولة الموحـدة وتـصبح منطبقـة علـى جـزء         التي  ظات تخص دولة واحدة من الدول       تحف

 تـاريخ خلافـة الـدول، يمكـن توسـيع نطـاق هـذه               فيلم تكن منطبقة عليه من إقليم هذه الدولـة          
التحفظات لتشمل كامل إقليم الدولة الموحدة التي تـصبح المعاهـدة منطبقـة عليهـا، إذا وافقـت                   

وفي . )١٠٨(خـرى طـراف الأ لأطريق إشعار بهذا الأمر، أو باتفاق مع الـدول ا على ذلك، إما عن    
الاعتقاد بـأن توسـيع النطـاق هـذا يتعلـق بالـصلة التعاقديـة علـى                 إلى  هذه الحالة، هناك ما يدعو      

____________ 
  . أعلاه٦١انظر الفقرة  )١٠٧(
  .١٩٧٨اقية فيينا لعام  من اتف٣١ من المادة ٢انظر الفقرة  )١٠٨(
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 أبـدتها الدولـة الـتي كانـت المعاهـدة نافـذة             النحو الـذي شُـكلت عليـه بواسـطة التحفظـات الـتي            
إلا أنه لا يوجد من حيث المبدأ سبب يمنع الدولة الناشـئة عـن الاتحـاد                . إزاءها في تاريخ الاتحاد   

 توسيع النطـاق الإقليمـي للتحفظـات        ى تفاد ليمن الإعراب عن نية مخالفة في هذا الصدد وبالتا        
ــة ــة   . المعني  الخلــف في هــذا الــصدد، لا يمكــن  وعلــى أي حــال، بــصرف النظــر عــن قــرار الدول

خرى بما أن المعاهدة لم تكن نافذة مـن قبـل إزاء الإقلـيم الـذي                طراف المتعاقدة الأ  لأتتضرر ا  أن
 مـن  ١مـن الفقـرة   ) أ(وتكرس الفقرة الفرعيـة  .  التحفظ عليهتطبيقيستثنى على هذا النحو من     

  . هذه الإمكانية٥-٥مشروع المبدأ التوجيهي 
 وعلى العكس، قد يحدث أن تتـسبب طبيعـة الـتحفظ أو موضـوعه في اسـتبعاد توسـيع                    - ٦٧

وقـد يكـون الأمـر    . نطاقه إلى ما يتجاوز الإقليم الذي كان منطبقا عليه في تاريخ خلافة الدول            
كذلك بصفة خاصة بالنسبة لتحفظ كان انطباقه بالفعل يقتصر من قبل على جزء مـن أراضـي            

. الدولة التي أبدتـه، أو تحفـظ يـستهدف بالتحديـد مؤسـسات معينـة كانـت تخـص هـذه الدولـة           
  . هذه الفرضية٥-٥من مشروع المبدأ التوجيهي ) ب (١ وتستهدف الفقرة

ع النطاق الإقليمي لـتحفظ سـابق إلى مـا يتجـاوز            ــا توسي ــة التي يمكن فيه   ــوالحالة الثاني   - ٦٨
ما كان عليه قبل حدوث خلافة الدول تبـدو مـشابهة ولكنـها مختلفـة؛ ففـي حـين أنـه في الحالـة            

ل الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد ملزمـة بالمعاهـدة، يـسري               السابقة، كانت دولة واحدة فقط من الـدو       
 علـى الأقـل مـن الـدول الـتي           ينخلافة الـدول، إزاء دولـت       الحالة، في تاريخ   هنفاد المعاهدة في هذ   

أنشأت الاتحاد، رغم أن المعاهدة في هذا التاريخ لم تكن منطبقة على كامـل مـا سيـصبح إقلـيم            
 تبـديها أي مـن   ذا كانت التحفظات الـتي إمعرفة ما والسؤال المطروح إذن هو     . الدولة الموحدة 

 لم تكـن المعاهـدة منطبقـة        هذه الدول تصبح منطبقة أيضا على أجزاء إقليم الدولة الموحدة الـتي           
وفي غياب إشارات دقيقة من جانب الدولـة الخلـف، قـد يكـون        . عليها في تاريخ خلافة الدول    

نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة تعتـزم          ذا كانت هذه الدولـة بتوسـيع        إمن الصعب معرفة ما     
 أبــدتها هــذه الدولــة أو تلــك، بــل كــل الــدول، الــتي  توســيع النطــاق الإقليمــي للتحفظــات الــتي

  .كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول، وإلى أي مدى كانت تعتزم فعل ذلك
لافتـراض القائـل إن نطـاق    وإذا لم توجد عناصر تفيد العكس، يبدو من المعقول قبول ا     - ٦٩

 لم تكــن المعاهــدة هــذا الــتحفظ لا يتــسع إلى الجــزء أو الأجــزاء مــن إقلــيم الدولــة الموحــدة الــتي 
ويجـب  . غير أنه لا يوجـد مـبرر لجعلـه غـير قابـل للـنقض        . منطبقة عليها في تاريخ خلافة الدول     

  .مختلفاأن يكون الأمر 
ل دولة من الدول المعنيـة؛ وفي هـذه         عندما يكون تحفظ متطابق قد أبدي من جانب ك          -  

الحالــة، يجــب علــى العكــس افتــراض أن الدولــة الموحــدة تعتــزم الإبقــاء علــى الــتحفظ    
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 مـن مـشروع     ١المشترك بين جميع أسـلافها واتبـاع المنطـق الـذي تـستجيب لـه الفقـرة                  
  ؛ ٥-٥المبدأ التوجيهى 

دولـة الناشـئة عـن      علاوة علـى ذلـك، في بعـض الحـالات قـد يتـبين مـن الظـروف أن ال                     -  
 أبــدتها دولــة مــن الــدول بــصفة خاصــة؛ الــتيالاتحــاد قــصدت الإبقــاء علــى التحفظــات 

التطبيـق  وينطبق هذا، بشكل خاص، عندما تشير الدولة الموحدة، وقت توسـيع نطـاق            
 بهــا دولــة مــن الــدول المعنيــة  جــراءات الــتي قامــت الإقليمــي للمعاهــدة، تحديــدا إلى الإ 

  هدة، قبل تاريخ الاتحاد؛ يتعلق بهذه المعا فيما
 أعربت الدولة الناشئة عـن الاتحـاد، عنـد الموافقـة           إذا من باب أولى   ينطبق الشيء نفسه    -  

 سـتنطبق  الـتي  الإقليمي، عن نيـة مخالفـة بتحديـد التحفظـات      التطبيقعلى توسيع نطاق    
  .على الإقليم الذي وسع نطاق المعاهدة ليشمله

خــيرة، لا يقبــل قــرار الدولــة الموحــدة بتوســيع نطــاق  ومــع ذلــك، في هــذه الفرضــية الأ  - ٧٠
 قدمتــها دولتــان الــتي كانــت هــذه التحفظــات، إذا إلا ني عــدة تحفظــات إلى الإقلــيم المعــتطبيــق

غــير أنــه قــد يتــبين أنهــا  . أكثــر مــن الــدول الــتي أنــشأت الاتحــاد، متــسقة مــع بعــضها بعــضا   أو
أثـر لهـذا الإشـعار بمـا أنـه سـيؤدى إلى       وفي هذه الحالة، ليس هناك بـد مـن رفـض أي         . متضاربة

  .متعارضةانطباق تحفظات 
 المعاهـدة الـتي يتناولهـا تحفـظ         وتتعلق القواعد المقترحة أعلاه بالفرضية الـتي تكـون فيهـا            - ٧١
تحفظات الدول السلف قد كانت نافذة على دولة واحدة منها على الأقل في تـاريخ خلافـة                أو

 علـى   مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال             أن تنطبـق   نبغـي يويرى المقرر الخاص أنـه      . الدول
الإقليمـي لمعاهـدة صـارت،    التطبيـق   تتوخى التحفظات المستبقاة من جانب الدولة الموحدة التي  

نتيجة لخلافة الـدول، دولـة متعاقـدة فيهـا، عنـدما لا تكـون المعاهـدة المعنيـة نافـذة إزاء أي مـن                        
 أن إحدى هذه الدول أو عدة دول منها كانت أطرافـا            الدول السلف، في تاريخ الخلافة، رغم     

  .)١٠٩( فيهامتعاقدة
 تطبيق هذا الحل على الفرضية ـ النـادرة دون شـك، ولكنـها     ينبغيومن نفس المنطلق،   - ٧٢

 التي يبـدأ فيهـا نفـاذ معاهـدة       - ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٣٢ من المادة    ٢متوخاة في الفقرة    
 في تاريخ خلافة الـدول بعـد هـذا    ا عنها الاتحاد دولا متعاقدة فيهكانت دولة أو عدة دول نشأ    

التاريخ بفعل استيفاء الشروط المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة من المعاهدة؛ ففي هـذه              
  . المعاهدة المذكورةفي طرفاالحالة تصبح الدولة الخلف دولة 

____________ 
  .١٩٧٨  من اتفاقية فيينا لعام٣٢ انظر الفقرة )١٠٩(
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ــديها هــذه لتحفظــات الــتيوتجــدر الإشــارة أيــضا إلى أن مــسألة النطــاق الإقليمــي ل    - ٧٣  تب
 عنـدما   إلاطـرح   الدولة المتعاقدة التي لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الـدول، لا تُ              

تكون تلك المعاهدة غير نافذة في نفس التاريخ، إزاء أي من الدول التي أنشأت الاتحاد؛ إذ إنـه                  
  .)١١٠(دولة المتعاقدة مستبقاة تبديها ال، لا تعتبر التحفظات التيفي الحالة المعاكسة

  :٥-٥وبمراعاة لهذه الملاحظات، قد تود اللجنة اعتماد مشروع المبدأ التوجيهي   - ٧٤
  

  التطبيق الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدول  ٥- ٥    
عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة                   ‐ ١  

من الدول التي تـشكل الدولـة الخلـف، معاهـدة تنطبـق             الدول، نافذة إزاء دولة واحدة      
على جـزء مـن إقلـيم هـذه الدولـة لم تكـن تنطبـق عليـه، فـإن كـل تحفـظ تبقيـه الدولـة                            

  :الخلف ينطبق على هذا الإقليم، ما لم
تعرب الدولـة الخلـف، لـدى توسـيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة، عـن                     )أ(  

  نقيض هذا القصد؛ أو
 طبيعة تحفـظ أو موضـوعه أنـه لا يمكـن أن يتجـاوز الإقلـيم الـذي                   يترتب على   )ب(  

  .كان ينطبق عليه في تاريخ خلافة الدول
عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة                   ‐ ٢  

الــدول، نافــذة إزاء دولــتين أو عــدة دول مــن الــدول الــتي نــشأ عنــها الاتحــاد، معاهــدة  
ــة الخلــف لم تكــن تنطبــق علــى جــزء مــن إ   تنطبــق عليــه، فــإن هــذا الإقلــيم   قلــيم الدول

  : ما لم،يشمله أي تحفظ لا
تبد تحفظا مماثلا كل دولة من هذه الدول التي تكون المعاهدة نافذة إزاءهـا في                 )أ(  

  تاريخ خلافة الدول؛ أو
تعرب الدولـة الخلـف، لـدى توسـيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة، عـن                     )ب(  

  القصد؛ أوخلاف هذا 
يفهم نقيض هذا القصد من الظروف المحيطـة بخلافـة هـذه الدولـة فيمـا يتـصل                    )ج(  

  .بالمعاهدة

____________ 
  .٣-٥ يانظر مشروع المبدأ التوجيه )١١٠(
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لا يكون للإشعار الرامي إلى توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للـتحفظ، بمفهـوم               ‐ ٣  
، أثـر إن كـان مـن شـأن هـذا التوسـيع أن يـؤدي إلى        ٢من الفقرة   ) ب(الفقرة الفرعية   

  .ناقضة على الإقليم نفسهتطبيق تحفظات مت
تطبق أحكام الفقرات السابقة، مع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال، علـى                   ‐ ٤  

التحفظات التي تبقيها دولة خلف تكون، عقب اتحاد دول، دولـة متعاقـدة في معاهـدة             
لم تكن نافذة إزاء أي دولة من الدول الـتي أنـشأت الاتحـاد، في تـاريخ خلافـة الـدول،         

أو حسب الأحوال، عدة دول مـن هـذه الـدول كانـت، في هـذا التـاريخ،                  لكن دولة،   
دولا متعاقدة، عندما أصبحت هذه المعاهدة تنطبق على جزء من إقلـيم الدولـة الخلـف          

  .لم تكن تنطبق عليه في تاريخ خلافة الدول
 “الخلافــة في جــزء مــن إقلــيم” بــشأن ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ١٥تتعلــق المــادة   - ٧٥
وتـنص علـى أنـه، اعتبـارا       . لات انفصال الأقاليم وغير ذلك مـن حـالات الـتغيرات الإقليميـة            بحا

تتناولـه خلافـة     من تاريخ خلافة الدول، يبدأ نفاذ معاهـدات الدولـة الخلـف إزاء الإقلـيم الـذي                
ويـشكل هـذا الحكـم      . الدول، بينمـا ينقـضي نفـاذ معاهـدات الدولـة الـسلف إزاء هـذا الإقلـيم                 

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢٩دة المرونة في التطبيق الإقليمي للمعاهدات، المكرسة في المـادة      امتدادا لقاع 
ومن ثمة لا يمكن أن ينطبق مـشروعا المبـدأين التـوجيهيين            .  بشأن قانون المعاهدات   ١٩٦٩لعام  
ــادة    ٢ - ٥ و ١ - ٥ ــدخل في نطــاق الم ــى حــالات ت ــذه   ١٥ عل ــالنظر، في ه ــة ب ــن الاتفاقي  م

فـرغم نعـت    .  فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات      خلافـة   توجد من حيث المبدأ في الواقع      الحالة، إلى أنه لا   
 مــن ١مــن الفقــرة  )د( بــالمفهوم الــوارد في الفقــرة الفرعيــة “الدولــة الخلــف”الدولــة المعنيــة بــــ 

 إلى حـد مـا وتحـتفظ بـصفة الدولـة            “تخلـف نفـسها   ”، فهـي    ١٩٧٨ من اتفاقيـة عـام       ٢١ المادة
رف في المعاهــدة الــتي اكتــسبتها بموجــب موافقتــها علــى الالتــزام بهــذه    المتعاقــدة أو الدولــة الط ــ

  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ١١المعاهدة وفقا للمادة 
لافة فيمـا يتعلـق بجـزء مـن إقلـيم،           الخ حالة من حالات     عقبوعند مصادفة هذه الحالة       - ٧٦

 وفي هذه الحالـة، يبـدو مـن         . يتسع ليشمل الإقليم المعني بالأمر      الدولة الخلف  فإن نطاق معاهدة  
المنطقي اعتبار أن انطباق المعاهدة على هذا الإقليم مرهون، من حيث المبـدأ، بالتحفظـات الـتي      

  .أبدتها الدولة الخلف نفسها على تلك المعاهدة
 علـى أسـاس مبـدأ    اا المبدأ باستثناءين، يقومان أيض ومع ذلك، ينبغي هنا أيضا ربط هذ        - ٧٧

نفسه كثيرا في قانون المعاهـدات بـصفة عامـة وقـانون التحفظـات بـصفة                التراضي الذي يفرض    
  : الخلافةناولهتت وبالتالي، يجب ألا يتسع نطاق التحفظ إلى الإقليم الذي. خاصة
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 ي، ويمكـن تـشبيه هـذه الحالـة بـسحب جزئ ـ           نية مخالفـة  عندما تعرب الدولة الخلف عن         -  
  أو ؛)١١١(لدولخلافة اناوله تت لتحفظ يقتصر على الإقليم الذي

عنــدما يتــضح مــن الــتحفظ في حــد ذاتــه أن انطباقــه كــان يقتــصر علــى إقلــيم الدولــة        -  
  .الخلف في حدودها لما قبل تاريخ خلافة الدول، أو على إقليم معين

 صــيغته علــى ٦-٥وقــد تفــضي هــذه الاعتبــارات إلى اعتمــاد مــشروع مبــدأ تــوجيهي    - ٧٨
  :النحو التالي

  
الخلافـة المتعلقـة بجـزء       ي للتحفظات على الدولـة الخلـف في حالـة         التطبيق الإقليم   ٦- ٥    

  الإقليم  من
عندما تنطبق على جزء من الإقليم، عقب خلافة دول تتعلق بذلك الجـزء مـن           

الإقليم، معاهدة تكون الدولة الخلف دولة متعاقدة أو طرفا فيها، فـإن أي تحفـظ علـى                 
ا ينطبق أيضا على ذلـك الإقلـيم اعتبـارا    تلك المعاهدة تكون تلك الدولة قد أبدته سابق  

  :من تاريخ خلافة الدول، ما لم
  تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو  )أ(  
د من التحفظ أن تطبيقه مقصور على إقلـيم الدولـة الخلـف في حـدودها      استفيُ  )ب(  

  .لما قبل تاريخ خلافة الدول أو على إقليم معين
المعاهدات النافذة إزاء الدولـة     ليشمل لا    هذا   ٦-٥توجيهي  وقد صيغ مشروع المبدأ ال      - ٧٩

يــشمل أيــضا المعاهــدات الــتي لم تكــن في هــذا  ل، بــل  فحــسبالخلــف في تــاريخ خلافــة الــدول
التاريخ نافذة إزاء الدولة الخلف ولكن هذه الأخـيرة تملـك صـفة الدولـة المتعاقـدة فيهـا، وهـذه                     

ــادة    ــة غــير مــشمولة بالم ــة في ١٥حال ــام   مــن اتفاقي ــا لع ويجــب أن يفهــم مــن كلمــة   . ١٩٧٨ين
، بالإشارة إلى المعاهدة المعنية، أنها تـشمل هـاتين الحـالتين اللـتين يجـب علـى مـا يبـدو                      “تنطبق”

  .عدم التمييز بينهما فيما يتعلق بمسألة التحفظات
 تكـون فيهـا الدولـة الـسلف والدولـة        الـتي الحالة  أيضا  يشمل مشروع المبدأ التوجيهي     و  - ٨٠
ف طرفين أو دولتين متعاقدتين، أو حسب الاقتضاء، تكون إحداهما طرفـا والأخـرى دولـة      الخل

  .متعاقدة، في نفس المعاهدة، غير أنهما أبديتا تحفظات غير متطابقة

____________ 
  والتعليــق١١-٥-٢ و ١٠-٥-٢ للــتحفظ، انظــر المبــدأين التــوجيهيين  الجزئــيفيمــا يتعلــق بالــسحب   )١١١(

، الـصفحات  )A/58/10 (١٠لحـق رقـم   الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة والخمـسون، الم         (
٢٠٩-١٩٦.(  
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ــدأ التــوجيهي  غــير   - ٨١ ــة ٦-٥أن مــشروع المب ــة” لا يــستهدف حال  “المعاهــدات الإقليمي
دامـت الخلافـة تـتم     ومـا ). ل باستخدام الأراضـي   خر متص آالمتعلقة بنظام للحدود أو أي نظام       (

ــق بهــذه المعاهــدات   ــدأ    .)١١٢(فيمــا يتعل ــول المعتمــدة في مــشروع المب ــإن الحل ــوجيهي ف  ٢-٥ الت
، علـى  مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال      ، يتصل بحالة اتحاد الدول وانفصالها، تنطبـق     فيما

  .بديت بشأن هذه المعاهدات أُالتيالتحفظات 
  

  في إطار خلافة الدولمن حيث الزمان تحفظ الار آث  -جيم   
 حـلا مباشـرا لمـسألة الآثـار المترتبـة مـن             ١٩٧٨ لعام فيينا اتفاقية من ٢٠ المادة تقدملا    - ٨٢

 احيث الزمان على الإعلان الـذي تـصدره دولـة مـستقلة حـديثا لـتُعلم، حـين إصـدارها إشـعار                     
انت قد أبدته الدولة الـسلف؛ وينطبـق الوضـع     كاتحفظلا تستبقي بالخلافة في معاهدة ما، بأنها    

نفــسه مــن بــاب أولى في إطــار خلافــة الــدول نتيجــة لاتحــاد دول أو انفــصالها، لأن اتفاقيــة عــام 
 الممارسـة  أن يبـدو ولا .  في هـذا الإطـار  السلف لا تتناول مسألة مصير تحفظات الدولة      ١٩٧٨
  .ما حد إلى عملية أهمية ذا تكون قد أنها مع المسألة لهذه حلاوجدا  قد هوالفق العملية
نقــيض ”وفيمــا يخــص الآثــار مــن حيــث الزمــان، ســواء بالنــسبة لنتيجــة الإعــراب عــن    - ٨٣
 الـتي كانـت محـل الـتحفظ الـذي      “يتناول نفس المسألة” أو إبداء الدولة الخلف تحفظا    “قصدال

 خلافـة  بنتيجـة  تحفـظ  عـدم الإبقـاء علـى      يُعامـل  أن المعقـول  من، يبدو   )١١٣(أبدته الدولة السلف  
 لقــانون العاديــة القواعــد إلى بالتــالي يخــضع الــتحفظ، وأن ســحب معاملــة طريقــة بــنفس الــدول

) أ( ٣ للفقـرة ووفقـا   . ١٩٦٩ لعـام  فيينـا  اتفاقية من ٢٢ المادة في المدوّن النحو على المعاهدات
 تــنص لم مــا” الممارســة دليــل مــن ٨-٥-٢ التــوجيهي المبــدأ في المــذكورة، المكــررة المــادة مــن

 لا يـصبح سـحب تحفـظ مـا          ]...[مخـالف،   أمـر    على يتفق لم ما مخالف، أو  حكم على المعاهدة
 .“ السحبنافذ المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة إلاّ عندما تتسلم تلك الدولة إشعاراً بذلك

____________ 
نظــر بــصفة خاصــة الأمــر الــصادر عــن محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة المــؤرخ   افيمــا يتعلــق بالممارســة الدوليــة،  )١١٢(

 Zones franches de la المناطق الحرة لساموا العليا ومـنطقتي جـيمكس       في قضية    ١٩٣٠ديسمبر  /كانون الأول  ٦

Haute-Savoie et du pays de Gex ،C.P.J.I.،,n 24,p.17 série A،   في  ١٩٣٢يونيــه /حزيــران ٧والقــرار المــؤرخ
  .B,n 46, p.145 .série A/، نفس القضية

  .٢-٥ و ١-٥ المبدأين التوجيهيين  مشروعي لكل من١انظر الفقرة  )١١٣(
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 الخلافـــة في المعاهـــدة تقـــعوهـــذا الحـــل، الـــذي يفـــرض نفـــسه ببداهـــة مؤكـــدة حـــين   - ٨٤
فــلا يمكــن : بحكــم القــانون، يبــدو قــابلا للتطبيــق علــى جميــع فرضــيات الخلافــة ) الــتحفظ وفي(

) كتـابي  بإشـعار  (علما تلقت إذا إلا )١١٤(للأطراف الأخرى أن تضع في حسبانها ذلك السحب       
 .الخلف الدولة بقصد

الحـالي، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال،         التـوجيهي  المبـدأ  مشروع إذنويكرر   - ٨٥
، الـتي نُقـل عنـها    ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام       ٢٢مـن المـادة     ) أ( ٣واردة في الفقرة    القاعدة ال 

 : المتعلق بآثار التحفظ من حيث الزمان٨-٥-٢ مشروع المبدأ التوجيهي
  

الـذي  تحفـظ   لـى    الدولة الخلـف ع    عدم إبقاء الآثار المترتبة من حيث الزمان على         ٧- ٥    
  الدولة السلفتبديه 

 ]٢‐٥  و ١‐٥لمبـدأين التـوجيهيين     وفقـا ل  [ الخلـف  الدولـة  عدم إبقـاء  يكون      
متعاقــدة أو طــرف في نافــذا، إزاء دولــة أخــرى الدولــة الــسلف، الــذي تبديــه تحفظ للــ

  .بهإشعارا عندما تتسلم المعاهدة، أو منظمة دولية متعاقدة أو طرف، 

 يكفــي وقــد .حتميــة بـضرورة  يتــسم لا توضــيحا قوســين بـين  الــوارد التعــبيرويتـضمن    - ٨٦
 مــن جهــة، وبــين المبــدأ ٢-٥ و ١-٥ مــن كــل مــن المبــدأين التــوجيهيين ٢الــربط بــين الفقــرة 

 .هذا المبدأ شرح  من جهة أخرى في٧-٥التوجيهي 

 مسألة تنظيم الآثار المترتبة من حيـث الزمـان علـى     ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام    تتناول  ولا    - ٨٧
بقــدر مــا تــنظم مــسألة الآثــار لافــة دول، الــتحفظ الــذي تبديــه الدولــة الخلــف، عنــد وقــوع خ 

 . تحفظ أبدته الدولة السلفعدم الإبقاء علىالمترتبة من حيث الزمان على 

 المبــدأ  مــشروعفي المبينــة القاعــدة لــدعم آنفــا ذكــرت الــتي لتلــك مماثلــةولأســباب   - ٨٨
دو مـن المعقـول أن    الـتحفظ أن يُنـتج آثـاره، يب ـ   لعـدم الإبقـاء علـى    كـي يمكـن   ٧-٥ التـوجيهي 

إلا اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي     نفـاذه  يُنص على أن التحفظ الـذي تبديـه الدولـة الخلـف لا يبـدأ                
تكون فيه الدول والمنظمات الدوليـة الأخـرى الأطـراف أو المتعاقـدة قـد أخـذت علمـا بـه، أي                    

ة أو كطـرف     بموجبه الدولة الخلف صفتها كدولة متعاقد      تثبتاعتبارا من تاريخ الإشعار الذي      
 .في معاهدة

____________ 
ئق الرسميــة للجمعيــة الوثــا( المتعلــق بــشكل ســحب الــتحفظ، وشــرحه ٢-٥-٢انظــر مــشروع المبــدأ التــوجيهي  )١١٤(

  ).١٨١-١٧٦الصفحة  )A/58/10( ١٠العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
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 نظــامين إنــشاء النهائيــة، إلى نتائجــه إلى نظرنــا يــؤدي، إذا قــد الحــل هــذا أن يُنكــرولا   - ٨٩
 الإشـعار  وتـاريخ  الـدول  خلافـة  تـاريخ  بـين  الممتـدة  الفترة يغطيالأول  النظام .مختلفين قانونيين
 فيهـا  تعتـبر  دة، والـتي  المعاه ـ في كطرف أو متعاقدة كدولة صفتها الخلف الدول فيه تثبت الذي
 الـتحفظ  مـن  الاسـتفادة  دون الـسلف، أي   الدولـة  شـاكلة  علـى  بالاتفاقيـة  ملزمـة  الخلف الدولة
الخلـف،   ةللدول ـ الإشـعار، ويمكـن   هـذا  تاريخ تعقب التي الفترة فيغطي الثاني النظامأما  .الجديد
 .التحفظ من تستفيد التاريخ، أن هذا من اعتبارا

 بالمبدأ الـذي أشـارت إليـه اللجنـة بنفـسها في             ستحسن الاكتفاء  الم ومع ذلك، يبدو من     - ٩٠
 تخليهـا رغـم  إذ أنه ): ١٩٧٨ من اتفاقية عام ٢٠التي أصبحت المادة  (١٩شرح مشروع المادة  

عن إدراج توضيح بهذا المعنى في نص المشروع ذاته، حسبما كـان قـد اقترحـه الـسير فرانـسيس       
مفادهـا أن أول فرصـة يمكـن فيهـا          الـتي   المقبولـة عمومـا و    الفكـرة    ”لىإفإنهـا تـشير     ،  )١١٥(فالات

 .)١١٦(للتحفظ أن ينتج أي مفعول لا تتحقق إلا اعتبارا من تاريخ إبدائه

دنى الأ الحـدّ ويراعي هذا الحل المـصلحة المـشروعة للـدول الأخـرى في أن تحـصل علـى                    - ٩١
يـل جـدا مـن خلافـة         قد تبدى بعد وقت طو     -تحفظات  بحيث لا تفاجأ ب   ،  الوثوق القانوني من  

لكن لا يبدو أن هنـاك مـا يقتـضي          و. أثرا رجعيا تضفي عليها    تنوي الدولة الخلف أن      -الدول  
 آثـار الــتحفظ عـن تـاريخ الإشــعار الـذي تثبـت فيـه الدولــة الخلـف صـفتها كدولــة          نفـاذ تـأخير 

 .)١١٧(متعاقدة أو كطرف في المعاهدة

ري لـسد ثغـرة في اتفاقيـة فيينـا     ، الـضرو ٨-٥  المبـدأ التـوجيهي   مـشروع صـوغ ويمكـن    - ٩٢
 :، على النحو التالي١٩٧٨لعام 

  
  الخلف الدولة تبديه الذي التحفظ على الزمان حيث منالمترتبة  لآثارا  ٨- ٥    

  ١-٥لمبـــدأين التـــوجيهيين ، وفقـــا ل[الـــتحفظ الـــذي تبديـــه الدولـــة الخلـــف     
ــشعر ب ــ] ٢-٥ و ــدما ت ــدة أو طــرف في معاهــدة  عن ــة متعاق ــذا  يكــون صفتها كدول ناف

 .الإشعارهذا من تاريخ اعتبارا 

____________ 
النص الذي اقترحه الـسير فرانـسيس، الـذي كـان يعكـس مـضمون طلـب بهـذا المعـنى قدمتـه الولايـات المتحـدة                            )١١٥(

، Annuaire de la Commission du droit international، انظر التقريـر الأول للـسير فرانـسيس فـالات    (الأمريكية، 
دى عمـلا   أي تحفـظ جديـد يُب ـ     ”: التـالي النحـو   علـى   كـان   ) ٥٣، الـصفحة    )الجـزء الأول   (، المجلد الثـاني   ١٩٧٤

  ).٢٩٨، الفقرة ٥٦الصفحة المرجع نفسه،  (“يسري قبل تاريخ إشعار الخلافة  لا٣ و ٢بالفقرتين 
، )الأول الجـزء (، المجلـد الثـاني،   ١٩٧٤ ،Annuaire de la Commission du droit international ،١٩شـرح المـادة    )١١٦(

  .٢٢، الفقرة ٢٣٥الصفحة 
  .٦٨الصفحة ، ٣٥غايا، المرجع السالف الذكر، الحاشية .  ج:انظر بهذا الصدد )١١٧(
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 في - وتفــسيره -التعــبير الــوارد بــين قوســين إدراج يمكــن دون شــك ، )١١٨(أيــضاهنــا   - ٩٣
 .شرحال متن

 معاهـدة  علـى  تحفظات إبداء في حقا حديثا المستقلة للدولة أن في شك من ما أنومع    - ٩٤
 .لحق إطار زمني غير محدودفلا يجوز أن يكون لهذا ا، )١١٩(فيها خلفا تكون أن في ترغب

 الحـق  ذلك ممارسة حديثا المستقلة الدولة على أن اعتبار معقولا الصدد، يبدو  هذاوفي    - ٩٥
 مـشروع  في المـذكور  التحفظـات  تعريف في ضمنيا واضحوهذا  .بالخلافة إشعارها تقدم حينما
المـضمنة في  نيـة   مـن دليـل الممارسـة، الـذي يـذكر مـن بـين العناصـر الزم        ١-١ التـوجيهي  المبـدأ 

، وذلــك علــى غــرار “ معاهــدةتقــديم دولــة مــا إشــعاراً بالخلافــة في”تعريــف التحفظــات لحظــة 
 المتعلقـة  ١٩٦٩ من اتفاقيـة ) د( ٢ وخلافا للمادة - ١٩٧٨من اتفاقية فيينا لعام ) ي( ٢ المادة

بـديها  ويبـدو أن مـن الجـائز أن نـستنتج ممـا سـبق أن التحفظـات الـتي ت                   . )١٢٠(بقانون المعاهـدات  
دولــة مــستقلة حــديثا في وقــت لاحــق علــى التــاريخ المــذكور يجــب أن تخــضع للنظــام القــانوني   

 ٢-٣-٢  و ١-٣-٢الساري علـى التحفظـات المتـأخرة المبـيّن في مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة                 
  .)١٢١( التي اعتمدتها اللجنة بشكل مؤقت٥-٣-٢  و٣-٣-٢ و

 الـتحفظ  علـى  المتـأخرة  التحفظـات  نظـام  يـق تطب الـلازم  مـن  أن مماثلة، يبـدو  ولأسباب    - ٩٦
 ليـست دولـة مـستقلة حـديثا بعـد تـاريخ الإشـعار الـذي يثبـت صـفتها                     خلـف  دولة تبديه الذي

كدولـة متعاقــدة أو كطـرف في معاهــدة لم تكــن، في تـاريخ خلافــة الــدول، نافـذة تجــاه الــدول     
 ٢بيّنـة في الفقـرة   السلف، لكن الدولة السلف كانت دولـة متعاقـدة فيهـا، بموجـب الـشروط الم          

____________ 
  .٧-٥ أعلاه المتعلقة بتعبير مماثل ورد بين قوسين في مشروع المبدأ التوجيهي ٨٦انظر الفقرة  )١١٨(
  . أعلاه٣٥ والفقرة ٢٨-٢٤انظر الفقرات  )١١٩(
: ، مكتـوب علـى الـشكل التـالي        ١-١المبـدأ التـوجيهي     مـشروع   التعريف الكامـل للتحفظـات، حـسبما ورد في           )١٢٠(

إعلاناً انفرادياً، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع معاهدة أو         “التحفظ”يعني  ”
إقرارها رسميـاً أو قبولهـا أو الموافقـة عليهـا أو الانـضمام إليهـا أو عنـد تقـديم دولـة مـا إشـعاراً                           التصديق عليها أو    

بالخلافة في معاهدة، وتهدف تلك الدولة أو تلك المنظمة من ذلك الإعلان إلى استبعاد أو تعديل الأثـر القـانوني                    
للاطلاع . “لة أو هذه المنظمة الدوليةلأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدو        

المبـدأ  مـشروع   ، انظـر شـرح      ١-١على أسـباب إدراج هـذه الإشـارة إلى خلافـة الـدول ضـمن المبـدأ التـوجهي                    
 ٥، الفقرتـان    ٢٠٢الـصفحة   ، المجلد الثـاني، الجـزء الثـاني،         ١٩٩٨ في حولية لجنة القانون الدولي،        هذا التوجيهي

  . من الشرح٦ و
  آب ٨يوليـه إلى    / تمـوز  ٧يونيـه و    / حزيـران  ٦مـايو إلى    / أيار ٥ لجنة القانون الدولي، الدورة الستون،       انظر تقرير  )١٢١(

، )A/63/10 (١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، الملحــق رقــم    ، ٢٠٠٨أغــسطس /
  .١٣٨-١٣٧الصفحة ، ١٢٣ الفقرة
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 الدولـة ” مفهـوم  إلى النظر النص، يجب ذلك في جاءوكما  .٢-٥ من مشروع المبدأ التوجيهي
 .السلف الدول من أكثر أو واحدة أي يغطي الدول، بوصفه اتحاد حالة ، في“السلف

يجب تطبيق نفس الحل على كل تحفظ تبديه دولـة خلـف ليـست    بالإضافة إلى ذلك،  و  - ٩٧
ومــن . لة حــديثا علــى معاهــدة تظــل نافــذة إزاء تلــك الدولــة نتيجــة لخلافــة الــدول دولــة مــستق

 لا يمــنح الدولــة الخلــف في هــذه الحالــة حــق إبــداء  ٢-٥ المؤكــد أن مــشروع المبــدأ التــوجيهي
ومع ذلـك، إذا أبـدت الدولـة الخلـف تحفظـا جديـدا        .تحفظات لم تكن الدولة السلف قد أبدتها

يس هناك سبب لعـدم مـنح هـذه الدولـة نفـس الحـق الـذي يمكـن أن         على المعاهدة المذكورة، فل 
ــات       ــانوني للتحفظـ ــام القـ ــن النظـ ــتفادة مـ ــن الاسـ ــا مـ ــرى، ومنعهـ ــة أخـ ــه أي دولـ ــستفيد منـ تـ

 يــنص علــى أن صــوغ ١-٣-٢ التــوجيهي المبــدأ مــشروع بــأن التــذكيرويجــدر . )١٢٢(المتــأخرة
اقـدة الأخـرى، الأمـر      تحفظ متـأخر يخـضع لـشرط عـدم اعتـراض أي طـرف مـن الأطـراف المتع                  

 .الذي يراعي مبدأ التراضي مراعاة كاملة

  : على النحو التالي٩-٥ وبناء على ذلك، يمكن صوغ مشروع المبدأ التوجيهي  - ٩٨
  

ــديها الــتي التحفظــات  ٩- ٥     ــة تب ــانوني  لنظــامل لخاضــعةوالــتي تكــون   الخلــف الدول الق
  المتأخرة  لتحفظاتل
  :ه كل تحفظ تبدييُعتبر تحفظا متأخرا  
  أوبالخلافة في المعاهدة؛إشعارها دولة مستقلة حديثا بعد   ) أ(  

صـفتها  بـه   ثبـت   تستقلة حـديثا بعـد الإشـعار الـذي          الم ـدولـة   غير ال دولة خلف     )ب(  
كدولة متعاقدة أو طرف في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافـة الـدول، نافـذة                

 فيها؛ أوالدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة إزاء 

تلـك  تجـاه   نافـذة   ظلـت   معاهـدة   إزاء  ستقلة حـديثا    الم ـدولـة   غـير ال  دولة خلـف      ) ج(  
  .ةخلافة الدولعقب الدولة 

  
 الدول خلافة حالة في التحفظات على اتوالاعتراض التحفظات قبول مصير  - ثانيا  

 قبولهـا  بمـصير  ولا التحفظـات  على الاعتراضات بمصير ١٩٧٨ لعام فيينا اتفاقية تهتم لا  - ٩٩
 .)١٢٣(القبـول  إلى إشـارة  أي تتـضمن  لم التحـضيرية  الأعمـال  أن ويبدو .الدول خلافة سياق في

____________ 
  . أعلاه٥٠انظر بهذا الصدد الفقرة  )١٢٢(
  . أدناه١٢٤  انظر الفقرة-في التقرير الثالث للسير همفري والدوك عابر باستثناء تلميح  )١٢٣(
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 أن رغـم  مفتوحـة،  المـسألة  تـرك  الـدولي  القـانون  لجنـة  قـررت  فقـد  الاعتراضات، يخص فيما أما
 الـشأن  بهـذا  طلـب  مـن  رغمال ـ وعلى .)١٢٤(الشأن بهذا جزئيا اقتراحا قدم والدوك همفري السير
 في الثغـرة  هـذه  إزاء القلـق  عـن  فيينـا  مـؤتمر  في المـشاركين  بعض وإعراب )١٢٥(اهولند ممثل قدمه

 .حالها على الثغرة هذه تركت اللجنة فإن ،)١٢٦(الاتفاقية

 رئـيس  المؤتمر انعقاد أثناء في شرحه الذي النحو على متعمد، بموقف هنا الأمر ويتعلق - ١٠٠
 لمـسألة  خاصـة  عنايـة  الـصياغة  لجنـة  أولـت ” : حيـث قـال    ياسـين  ملاكمصطفى   الصياغة، لجنة

 .هولنـدا  ممثـل  أثارهـا  الـتي  الاعتراضات، تلك على والاعتراضات التحفظات على الاعتراضات
 هـذا  مـن  ١٥ الفقـرة  سـيما  ولا ،١٩ لمـادة ل الـدولي  القـانون  لجنـة  شـرح  أن اللجنـة  ولاحظت
ــشرح ــصفحة( ال ــن ٧٠ ال ــة م ــيّ ،)١٢٧()A/CONF.80/4 الوثيق ــادة أن بوضــوح نيب ــذكورة الم  الم

  .)١٢٨(“الدولي القانون أحكام تنظمها أن ينبغي التي المسألة هذه تعالج لا
 أربــع الــدول خلافــة إطــار في التحفظــات علــى الاعتراضــات مــصير يــثير الحقيقــة، في - ١٠١
  :الأسئلة منمستقلة  فئات
ــة أولا،  -   ــة اعتراضــات مــصير معرف ــسلف الدول ــتي التحفظــات علــى ال ــدتها ال ــدو أب  لال

  المتعاقدة؛ أو الأطراف الأخرى الدولية والمنظمات
الــدول والمنظمــات الدوليــة الأخــرى  أبــدتها الــتي بالاعتراضــات المتعلقــة الأســئلة ثانيــا،  -  

  الأطراف أو المتعاقدة على تحفظات الدولة السلف؛
 بنفـسها  تعتـرض  أن الخلافـة،  عنـد  الخلـف،  للدولـة  يحقما إذا كان     معرفة مسألة ثالثا،  -  

  ؛اسابققائمة  تحفظات على
 تعتـرض  أن الأخـرى  الدوليـة  والمنظمـات  للـدول  يمكـن  كان إذا ما تحديد ينبغي أخيرا،  -  

 الـــشروط وتحديـــد الخلافـــة، عنـــد الخلـــف الدولـــة تبـــديها الـــتي التحفظـــات علـــى
  .لذلك الناظمة

  

____________ 
  . أدناه١٠٤انظر الفقرة  )١٢٤(
)١٢٥( A/CONF.80/16 ١٩، الفقرة ٣٥؛ والجلسة ٣٢، الفقرة ٢٨؛ الجلسة ٧٠، الفقرة ٢٧، الجلسة.  
  ).مدغشقر (٨٥، الفقرة ٢٧، الجلسة A/CONF.80/16انظر  )١٢٦(
  . أدناه١٠٢انظر الفقرة  )١٢٧(
  .١٧، الفقرة ٣٥، الجلسة A/CONF.80/16 انظر الوثيقة )١٢٨(
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 السلف الدولة أبدتها التي الاعتراضات مصير  - ألف 
 ،)١٩٧٨ عـام  اتفاقيـة  مـن  ٢٠ المـادة  لاحقاصبح  أ الذي( ١٩ ةالماد مشروع ينظم لم - ١٠٢
 علـى  الاعتراضـات  مـسألة  ،١٩٧٤ عام في الثانية القراءة في الدولي القانون لجنة اعتمدته الذي

 اللجنـة  ذكـرت  إذ عمـد  عن الامتناع هذا جاء أيضا، وهنا .الدول خلافة سياق في التحفظات
 أن المادة تلكل شرحها في

 بــشأن اللجنــة اتبعتــه الــذي الأساســي للنــهج طبقــا ستــصوب،الم مــن ...”    
 التحفظـات  قبـول  علـى  المنطبقـة  العادية للقواعد المسائل هذه تخضع أن المواد، مشاريع
ــار علــى عليهــا الاعتراضــات وعلــى ــة أن اعتب ــة محــل تحــل حــديثا المــستقلة الدول  الدول

  .)١٢٩(“الدول فةخلا سياق في خاصة أحكام اعتماد الحاجة تقتض لم ما السلف،
 أن رأت الـدولي  القـانون  لجنـة  بـأن  المـذكورة  الفقـرة  مـن  الأخيرة العبارات توحي وقد  
 .)١٣٠(القاعدة تكون أن ينبغي الخلف الدولة إلى الاعتراضات انتقال

 اللجنـة  سـاقت  التحفظـات،  علـى  الاعتراضـات  مـسألة  معالجـة  عـن  سكوتال ـ تبريرول - ١٠٣
 الاعتـراض  أن ناحيـة،  مـن  ،لاحظـت  فقـد  :الاعتراضـات  لتلك القانونية الآثار إلى تستند حجة
 إن سيــسود كــان الــذي الوضــع عــن يختلــف لا يكــاد” قــانوني وضــع إلى يــؤدي الــتحفظ علــى
 تعـرب  صـريحة  بإشـارة  مقترنـا  المـذكور  الاعتـراض  يكـن  لم مـا  وذلك )١٣١(“الاعتراض يضع لم

 الدولـــة وبـــين بينـــها ذالنفـــا حيـــز المعاهـــدة دخـــول منـــع اعتزامهـــا عـــن المعترضـــة الجهـــة افيهـــ
 كـــان إذا الاعتـــراض أن إلىفي الحالـــة المعاكـــسة،  أخـــرى، ناحيـــة مـــن وأشـــارت، ؛ةتحفظـــالم

 والدولـة  الـسلف  الدولـة  بـين  الخلافـة  حـين  نافـذة  المعاهدة تكون فلن الإشارة، هذه بمثل مقترنا
 عتراضــاتالا أن تعتــبر كانــت اللجنــة أن أخــرى، جهــة مــن ضــمنيا، يعــني ممــا ،)١٣٢(المتحفظــة
 .السريان في تستمر السلف الدولة أبدتها التي )الأقصى الأثر ذات( السابقة

____________ 
)١٢٩( Annuaire de la Commission du droit international، ٢٣٤الـــصفحة ، المجلـــد الثـــاني، الجـــزء الأول، ١٩٧٤ ،

، ذكّـر  ١٩٧٨-١٩٧٧وخلال مـؤتمر فيينـا    ). ٢٣٥ الصفحة (٢٣ من الشرح؛ انظر أيضا الفقرة       ١٥الفقرة  
  .٨٣، الفقرة ٢٧، الجلسة A/CONF.80/16 انظر . بهذا الشرح،الخبير الاستشاريالسير فرانسيس فالات، 

  .١٢٦  الحاشية،٣٢٠الصفحة  ،٣١ الحاشية في السالف الذكر إيمبرت، المرجع. هـ. ب الصدد بهذا انظر )١٣٠(
الآثـار الـتي   بـشأن  دة في التقريـر الخـامس عـشر    ويتسم هذا التأكيـد بنـوع مـن التبـسيط؛ انظـر الـشروح الـوار               )١٣١(

  .يرتبها على العلاقات التعاهدية اعتراض ذو أثر أدنى
، المجلـد الثـاني، الجـزء الأول،    ١٩٧٤، Annuaire de la Commission du droit international ،١٩شـرح المـادة    )١٣٢(

ــد ج. ١٤، الفقــرة ٢٣٤-٢٣٣الــصفحة  ســتدلالي، انظــر المرجــع الــسالف  رودا هــذا النــهج الا. م. وقــد أيّ
ــية   ــذكر في الحاشـ ــصفحة ، ٣٥الـ ــداها    .٢٠٨-٢٠٧الـ ــتي أبـ ــة الـ ــات الانتقاديـ ــضا الملاحظـ ــر أيـ ــن انظـ   لكـ

 Jan Klabbers, «State Succession and Reservations to treaties», in Jan Klabbers and René: كلابـرس  يـان 

Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties. A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, La 

Haye, Nijhoff, 1998, pp. 109-110.  
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 المجـال،  هـذا  في الممارسة ندرة أكّد الذي والدوك همفري السير موقف هو هذا وكان - ١٠٤
 القــانون رابطــة إلى المقدمــة أوكونيــل .ب .د حــاتااقتر جديــد مــن متبعــا ذلــك، مــع واقتــرح
 يقتـضيه  مـا  مراعـاة  مـع  بالتحفظـات،  المتعلقـة  القواعـد  الاعتراضات على تطبق أن ،)١٣٣(الدولي

 نفــس الاعتراضــات علــى تطبَّــق أن الخــصوص، وجــه علــى ذلــك، يعــنيو .)١٣٤(الحــال اخــتلاف
اعتمدتـه  و الافتراض الـذي     وه حديثا، المستقلة الدول تبديها التي بالتحفظات الخاصفتراض  الا

 اتفاقيـة  مـن  ٢٠ المـادة  مـن  ١ الفقـرة  في كـررت تو ،١٩ المـادة  مشروع من ١ الفقرة في اللجنة
 فرانـسيس  الـسير  ،الموضـوع  بهـذا  المكلـف  الثـاني  الخـاص  المقرر وأعرب .)١٣٥(١٩٧٨ لعام فيينا

 بعـد  ...” :اعتراضـات  مـن  السلف الدولة أبدته ما على الإبقاء لقرينة أيضا تأييده عن فالات،
 أيـضا  تـسند  إنمـا  التحفظـات  اسـتمرار تراض   بـاف  التمـسك  تـدعم  الـتي  الحجـج  فـإن  النظر، إمعان

 وخــصوصا، ،“الحــالي المــشروع فيمتأصــل و افتــراض وهــ الاعتراضــات، علــى الإبقــاءافتــراض 
 مــتى الاعتــراض ســحب حــق دائمــا الخلــف للدولــة ...” أن أخــرى، جهــة مــن أكــد حــسبما
 بـصوغ  المـشروع  تعقيـد  إلى حاجـة  لا” أن فرانـسيس  لسيرا اعتبر ،هذا ومع .“ذلك في رغبت
  .)١٣٦(“بالاعتراضات تتعلق صريحة أحكام
 قـد  غايـا  جيورجيـو  الأسـتاذ  كـان  الـتي  الممارسـة،  في النـدرة  هذه اليوم حتى وتتواصل - ١٠٥
 جوانـب  بعض أنمع ذلك    الإشارةب ويجدر .)١٣٧(عاما وثلاثين خمسة منذ إليها أشار وأن سبق

 نحـو  علـى  التنويـه  ويمكـن  .)١٣٨(تالاعتراضـا  علـى  الإبقـاء  تـساند  بأنهـا  تـوحي  الحديثة الممارسة
____________ 

الوضـع   الدولـة الجديـدة   تأخـذ عنـدما  ”: ١٣ رقـم  “نقطـة إضـافية  ”،  ٢٨المرجع السالف الـذكر في الحاشـية         )١٣٣(
اعتراضـات علـى تحفـظ منـاف        مـن    الـسلف المـذكور       مـا أبـداه    القانوني لسلفها، فإنها تقر بالآثار المترتبة علـى       

وعليه، لا يمكن أن يسري الـتحفظ علـى الدولـة الجديـدة،             .  معاهدة متعددة الأطراف   علىأبداه طرف ثالث    
 Annuaire de la في التقريـر الثـاني للـسير همفـري والـدوك،      د، ور“ما لم تتنازل رسميا عـن هـذه الاعتراضـات   

Commission du droit international ،١٧، الفقرة ٤٨ الصفحة لمجلد الثاني،، ا١٩٦٩.  
تـسري أيـضا القواعـد الـتي تـنص عليهـا       ”: ، الوارد في تقريـره الثالـث  ٩من مشروع المادة   ) أ( ٣انظر الفقرة    )١٣٤(

التي تبـدى    فيما يتعلق بالتحفظات، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الاعتراضات             ٢ و   ١الفقرتان  
  .٥١ الصفحة، المجلد الثاني، Annuaire de la Commission du droit international 1974، “التحفظاتعلى 

  . المذكور أعلاه١-٥ من مشروع المبدأ التوجيهي ١انظر الفقرة  )١٣٥(
 )الجــزء الأول (، المجلــد الثــاني،Annuaire de la Commission du droit international 1974التقريــر الأول،  )١٣٦(

  .٢٨٩ ة، الفقر٥٥ الصفحة
  .٥٦الصفحة ، ٣٥المرجع السالف الذكر، الحاشية  )١٣٧(
 Renata Szafarz, «Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties: A: انظـر بهـذا الـصدد    )١٣٨(

General Analysis», Polish Yearbook of International Law, vol. X, 1980, p. 96 . مـن  غايـا، . ويعتـبر ج 
الإبقاء على الاعتراضات التي أبدتها الدولة السلف، ولكنها أيـضا          افتراض  جهته، أن الممارسة لا تتعارض مع       

  .)٥٧ الصفحة، ٣٥المرجع السالف الذكر في الحاشية (ا الافتراض لا تكفي لمساندة هذ
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 أبدتـه  مـا  بخلافتـها،  الإشـعار  عنـد  حـديثا،  مـستقلة  دولـة  فيهـا  أكـدت  حـالات  عـدة  إلى خاص
كانـت ثمـة    و .)١٣٩(المعاهـدة  في أطـراف  دول أبدتها تحفظات على اعتراضات من السلف الدولة
 اعتراضـات  اءإبـد  مـع  الـسلف،  الدولـة  أبدتها التي الاعتراضات فيها سُحبت قليلة حالات أيضا

 ،حــديثا مــستقلة دولا ليــست الــتي الخلــف الــدول يخــص وفيمــا .)١٤٠(الوقــت نفــس في جديــدة
 كانـــت مـــا علـــى الإبقـــاء عـــن صـــراحة أعلنـــت قـــد ســـلوفاكيا أن إلى مـــثلا الإشـــارة يمكننـــا

 في أخـرى  أطـراف  دول أبـدتها  الـتي  التحفظـات  علـى  اعتراضـات  من أبدته قد تشيكوسلوفاكيا
 الاتحاديـة  يوغوسـلافيا  جمهوريـة  أعلنـت على نفـس المنـوال،      و .)١٤١(فيها تهاخلف التي المعاهدات

جمهوريـة   أيـضا  هت ـفعل ما وهو )١٤٢(السابقة يوغوسلافيا أبدتها التي الاعتراضات على الإبقاء عن
  .)١٤٣(الأسود والجبل صربيا أبدتها قد كانت التي الاعتراضات إزاء الأسود الجبل
 الاسـتمرارية  منحـى  تنحـو  فهي :العهد الحديثة لممارسةا هذه تفسير السهل من وليس - ١٠٦
 مــن فائــدة فــلا وإلا - راســخة قاعــدة وجــود عــدم علــى شــاهدا تُعــدّ أن أيــضا يمكــن ولكــن
  .)١٤٤(الإعلانات هذه
 الـذي  الحـل  إلى العـودة  فرضاني والمنطق الحكمة أن يبدو كله، ذلك من الرغم وعلى - ١٠٧
 علــى الــساري النظــام الاعتراضــات علــى بــقطَّيُ بــأن القاضــي والــدوك، همفــري الــسير اقترحــه

 اقترحـه  الـذي  الحـل  بـأن  التـذكير  مـع  ،)١٤٥(الحـال  اخـتلاف  يقتـضيه  مـا  مراعـاة  مـع  التحفظات
 في فـضلت  اأنه ـ رغم )١٤٦(مضمونه على اعتراضات أي اللجنة في أثار قد يكن لم الخاص المقرر

____________ 
، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspxانظـر   )١٣٩(

 الـــتي كـــررت، عنـــد خلافتـــها، بعـــض  ،مالطـــة: ٣ -اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات الدبلوماســـية، الفـــصل الثالـــث  
 الاعتراضـات الـتي أبـدتها       “تتـبنى ”تونغـا، الـتي أعلنـت أنهـا         والاعتراضات التي كانت قد أبدتها المملكة المتحدة؛        

، اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقـة المتاخمـة      فيما يخص التحفظات والإعلانات التي أصدرتها مصر؛       المملكة المتحدة 
 اتفاقيـة الجـرف   ؛)فيجـي  (٢ -، اتفاقية أعالي البحار، الفصل الحـادي والعـشرون   ١-الفصل الحادي والعشرون  

  ).تونغا (٤ -القاري، الفصل الحادي والعشرون 
  ).فيجي( ٢ -الي البحار، الفصل الحادي والعشرون اتفاقية أعنفسه، المرجع  )١٤٠(
  . أعلاه٨٢انظر الحاشية  )١٤١(
  . أعلاه٨٣انظر الحاشية  )١٤٢(
  . أعلاه٨٤انظر الحاشية  )١٤٣(
 لكـن   . مـن دليـل الممارسـة      ٥وتنطبق الملاحظة نفسها على العديد من التوضيحات المقترحـة في إطـار الفـصل                )١٤٤(

  . خاص بسبب الندرة الشديدة لأي سوابقالأمر ملفت للنظر هنا على نحو
  . أعلاه١٠٤انظر الفقرة  )١٤٥(
  . أعلاه١٠٤انظر الفقرة  )١٤٦(
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 الاعتراضـات  مـسألة  بخـصوص  امـا أحك أعدتـه  الـذي  المـواد  مـشروع  في تدرج ألا المطاف نهاية
  .التحفظات على
 ٢٠ المـادة  مـن  ١ الفقـرة  كرسـتها  الـتي  التحفظـات،  علـى  الإبقـاء افتراض   غرار وعلى - ١٠٨
 للــدول بالنــسبة ســواء الاعتراضــات علــى الإبقــاءافتــراض  برَّرُيُــ ،١٩٧٨ لعــام فيينــا اتفاقيــة مــن

 دولـتين  بـين  الاتحاد حالات بعض في ،ولكن .الأخرى الخلف للدول بالنسبة أو حديثا المستقلة
 المبـدأ  مـشروع  إليهـا  يتطـرق  اسـتثناءات  شهدي ـ الاعتراضات على الإبقاءافتراض   فإن أكثر، أو

 .١١-٥ التوجيهي

 علـى  ٢-٥ و ١-٥ التـوجيهيين  المبـدأين مشروعي   كل من الأولى الفقرة نسق وعلى - ١٠٩
  :التالي النحو على ١٠-٥ التوجيهي المبدأ  مشروعصوغ يمكن ،)١٤٧(التوالي

  
 السلف الدولة أبدتها التي الاعتراضات على الخلف الدولة إبقاء ١٠- ٥    

، تعتــبر الدولــة الخلــف مبقيــة لكــل     ١١‐٥رهنــا بأحكــام المبــدأ التــوجيهي        
اعتراض أبدته الدولة السلف إزاء تحفظ أبدته دولة أو منظمة دولية متعاقـدة أو طـرف          

 .يض هذا القصد عند الخلافةفي المعاهدة، ما لم تُشعِر بنق

 اتحـاد  حالة في معينة بتحفظات الاعتداد عدم”( ٣-٥ التوجيهي المبدأ مشروع ويبيّن – ١١٠
 بعـض  في الـسلف  الدولـة  تحفظـات  علـى  الإبقـاء  بمبـدأ  يقتـرن  أن يجب الذي الاستثناء )“الدول

 يـؤدي  الأسـباب  لتماث ـ ولأن .)١٤٨(أكثـر  أو دولـتين  اتحـاد  سـياق  في وقوعهـا  يمكن التي الحالات
ــل إلى ــائج، تماث ــإن النت ــدأ  مــشروعف ــوجيهي المب ــذي ،١٠-٥ الت ــدأ يكــرس ال ــاء مب ــى الإبق  عل

 أخــرى دوليــة ومنظمــات دول اتهأبــد تحفظــات علــى الــسلف الدولــة أبــدتها الــتي الاعتراضــات
 باســتثناء نفــسها للأســباب يقتــرن أن يجــب الخلافــة،موضــوع  المعاهــدة في أطــراف أو متعاقــدة
  .الحالات تلكشأ تن حين
ــضروري ومــن - ١١١ ــضا ال ــؤدي بالاعتراضــات، خــاص آخــر، وضــع تــصور أي ــ إلى ي  رادإي
 الـذي  الاسـتثناء،  وهـذا  .١٠-٥ التوجيهي المبدأ مشروع يكرسه الذي المبدأ على آخر استثناء
 علـى  الإبقـاء  بـين  واحـد  وقـت  في تجمـع  أن يمكـن  لا الخلف الدولة أن إلى يستند المنطق، يبرره
 أخـرى  دولـة  أبدتها اعتراضات على الإبقاءو الاتحاد، في اندمجت التي الدول إحدى أبدته تحفظ
 مـن  ليست المعاهدة في طرف أو متعاقدة دولة أبدته معادل أو مماثل تحفظ إزاء الدول تلك من

  .الدول بين الخلافة بتلك المعنية الدول
____________ 

  . أعلاه٥٤ و ٣٥ ينانظر الفقرت )١٤٧(
  . أعلاه٥٨انظر الفقرة  )١٤٨(
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 الخلافـة  بحـالات  الخاصـين  ءينالاسـتثنا  هـذين  ١١-٥ التـوجيهي  المبـدأ  مشروع ويبيّن - ١١٢
 .أكثر أو دولتين اتحاد عن الناتجة

  
 الدول اتحاد حالة في معينة باعتراضات الاعتداد عدم  ١١- ٥  

عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتظل نافذة إزاء الدولة الناشئة عن الاتحـاد                - ١  
، فإنــه لا معاهــدة كانــت، في تــاريخ خلافــة الــدول، نافــذة إزاء دولــة مــن هــذه الــدول

 دولة من هذه الـدول كانـت، في تـاريخ خلافـة             أبدتهتستبقى الاعتراضات على تحفظ     
  .ذة إزاءهافالدول، دولة متعاقدة ولم تكن المعاهدة نا

عنــدما تتحــد دولتــان أو عــدة دول، وتكــون الدولــة الخلــف دولــة متعاقــدة أو   - ٢  
، ]٢‐٥ أو  ١‐٥جيهيين  وفقـا للمبـدأين التـو     [طرفا في معاهدة أبقت بشأنها تحفظـات        

فإنه لا تستبقى الاعتراضات على تحفظ دولـة أخـرى أو منظمـة متعاقـدة أو طـرف في                   
  .هذه المعاهدة يكون مطابقا أو مماثلا لتحفظ أبقته هي نفسها

 .لـيس بالـضرورة توضـيحا لا غـنى عنـه           توضـيحا  قوسـين  بـين  الـوارد  التعـبير  ويتضمن - ١١٣
 ١-٥ التـوجيهيين  المبـدأين  مـن  كـل  مـن  ١ الفقـرة  بـين  ،بدأالم هذا شرح في ،الربط يكفي وقد
 .أخرى جهة من ١١-٥ التوجيهي المبدأ وبين جهة، من ٢-٥ و
  

 السلف الدولة تحفظات على الاعتراضات مصير  - باء  
 تكـرر  بـأن  المعاهـدة  في الطـرف  أو المتعاقـدة  الدولـة  تلـزم  أسـباب  علـى  العثور يصعب - ١١٤

 اسـتهدفته  الـذي  الإقلـيم  علـى  يسري وكان السلف الدولة تحفظ ىعل أبدته قد كانت اعتراضا
 متعاقــدة دولــة أبدتــه مــا علــى الإبقــاءبــافتراض  العمــل مــن مفــر فــلا وبالتــالي .الــدول خلافــة

 الخلـف  الدولـة  أن يُعتـبر  الـتي  السلف الدولة تحفظات على اعتراضات من المعاهدة في طرف أو
  .)١٤٩(٢-٥ و ١-٥ التوجيهيين المبدأين مشروعي من كل من ١ للفقرة وفقا عليها أبقت قد

 عــامي بــين فيينــا مــؤتمر انعقــاد خــلال الوفــود بعــض عنــها عــبرت الــتي الآراء وتــساند - ١١٥
افتـــراض إبقـــاء الدولـــة الخلـــف علـــى اعتراضـــاتها علـــى تحفظـــات الدولـــة         ١٩٧٨-١٩٧٧
 الـذي  النحـو  علـى  ،١٩ المـادة  مشروع نص قبول بوسعها أن اليابان ذكرت فقد .)١٥٠(السلف
 قــد كانــت الــتي الطــرف الدولــة تحتــاج ألا[...] ” بــشرط الــدولي، القــانون لجنــة اقترحتــه

____________ 
  .٦٧، الصفحة ٣٥غايا، المرجع السالف الذكر، الحاشية . انظر بهذا الصدد ج )١٤٩(
ــا  )١٥٠( ــا ممثــل و) ١٦  و١٥، الفقرتــان ٢٨، الجلــسة A/CONF.80/16 (نانظــر مــداخلات ممثــل الياب جمهوريــة ألماني

  .)١١، الفقرة ٤٣الجلسة  ،A/CONF.80/16/Add.1 (الاتحادية
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 في اعتراضـها  تكـرر  أن إلى الـسلف  الدولـة  أبدتـه  الـذي  الأصـلي  الـتحفظ  على سابقا اعترضت
 أنــه ورأت مماثــل، رأي عـن  الاتحاديــة ألمانيـا  جمهوريــة وأعربــت .)١٥١(“الخلـف  الدولــة مواجهـة 

 بحكـم  ملزمـة  الخلـف  الدولـة ” أن الأخـرى  الخلـف  الـدول  أو حـديثا  المستقلة الدول يخص فيما
 التحفظــات ذلــك في بمــا الــسلف، الدولــة أنــشأتها الــتي الفرديــة التعاهديــة بالعلاقــة القــانون

 الأطــراف عليهــا تبــديها الــتي والاعتراضــات الدولــة هــذه عــن الــصادرة الأخــرى والإعلانــات
 .)١٥٢(“المعاهدة في الأخرى

  :١٢-٥ التوجيهي المبدأ مشروع في درجيُ أن جدا،عقول الم ،ا الافتراضلهذ ويمكن - ١١٦
  

 السلف  للدولة تحفظات على دولية منظمة أو أخرى دولة أبدتها اعتراضات إبقاء  ١٢- ٥  

تحفظــا ] ٢‐٥ و ١‐٥وفقــا للمبــدأين التــوجيهيين [إذا أبقــت الدولــة الخلــف     
 إزاء الدولـة الخلـف كـل اعتـراض تبديـه علـى ذلـك                أبدته الدولة السلف، فإنه يستبقى    

التحفظ دولة أخرى متعاقدة أو طرف في المعاهدة أو منظمة دوليـة متعاقـدة أو طـرف                 
  .المعاهدة في

ــرة - ١١٧ ــل أن شــك دون يمكــن ،)١٥٣(أخــرى وم ــبير يُنق ــوارد التع ــين ال ــن قوســين ب ــا م  هن
 .الشرح متن في وتفسيره لإدراجه

  
 الدول خلافة تاريخ قبل اعتراضات تثر لم التي لسلفا الدولة تحفظات  - جيم  

 قــد تكــن لم الــتي المعاهــدة، في الطــرف أو المتعاقــدة الدولــة حالــة النظربــ أيــضا ويجــدر - ١١٨
تحفظــا  يُعــدّ والــذي الــسلف، الدولــة أبدتــه الــذي الــتحفظ علــى المناســب الوقــت في اعترضــت
 مـا  إيجـاد  الـصعب  مـن  سـيكون  الفرضية، ههذ ففي .الدول لخلافة نتيجة الخلف الدولةاستبقته  

 مـن  يجـدر  وبالتـالي،  .الـدول  خلافـة  وقـوع  لمجـرد  للتحفظ الضمني القبول بهذا النظر إعادة يبرر
 مواجهـة  في الاعتـراض،  حـق  المعاهـدة  في الطـرف  أو المتعاقـدة  الدولـة  مـنح  استبعاد المبدأ حيث
  .السلف الدولة هةمواج في عليه اعترضت قد تكن لم تحفظ على الخلف، الدولة

____________ 
)١٥١( A/CONF.80/16 ١٦  و١٥، الفقرتان ٢٨، الجلسة.  
)١٥٢( A/CONF.80/16/Add.1 أضيف الخط المائل للتشديد١١، الفقرة ٤٣، الجلسة ،.  
  .١١-٥ أعلاه المتعلقة بتعبير مماثل ورد بين قوسين في مشروع المبدأ التوجيهي ١١٣قرة انظر الف )١٥٣(
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 الـتي  المهلـة  انقـضاء  قبـل  الـدول  خلافـة  فيهـا  تقـع  الـتي  الحالـة  اسـتثناء  يُستحسن ولكن - ١١٩
 أبدتـه  الـذي  الـتحفظ  علـى  تعتـرض  أن المعاهـدة  في الطـرف  أو المتعاقـدة  للدولة فيها يمكن كان
 الدوليـة  نظمـة الم أو الدولـة  منح يجدر أنه الحالة، هذه مثل في المؤكد، ومن .)١٥٤(السلف الدولة
  .المهلة تلك انتهاء لغاية اعتراض إبداء حق الطرف أو المتعاقدة
 :التالي التوجيهي المبدأ مشروع تعتمد أن للجنة يمكن لذا - ١٢٠

  
  لاعتراضات المثيرة غير السلف الدولة تحفظات  ١٣- ٥    

تحفظـا  ] ٢‐٥ أو   ١‐٥وفقا للمبدأين التوجيهيين    [عندما تبقي الدولة الخلف         
دته الدولة الـسلف، فـإن الدولـة المتعاقـدة أو الطـرف في المعاهـدة أو المنظمـة الدوليـة               أب

ــدة أو ــتي لم تعتــرض    المتعاق ــسلف   الطــرف في المعاهــدة ال ــة ال ــتحفظ إزاء الدول ــى ال عل
يحق لها الاعتراض إزاء الدولة الخلف، ما عدا في حالـة مـا إذا لم ينـصرم أجـل إبـداء           لا

 .ة الدول وفي غضون هذا الأجلالاعتراض قبل تاريخ خلاف

 أن شـك  دون يمكـن  السابقة، التوجيهية المبادئ لمشاريع بالنسبة الحال عليه وه وكما - ١٢١
 .الشرح متن في وتفسيره لإدراجه هنا من قوسين بين الوارد التعبير يُنقل

  
  سابقة تحفظات علىالاعتراض  في الخلف الدولة حق  - دال  

 بـل  الـدول  لخلافةاللاحقة   الاعتراضات مصير عن لا تساءلنا إذا داتعقي المشكلة تزداد - ١٢٢
 علــى أبــديت الــتي التحفظــات علــى اعتراضــات تبــدي أن للدولــة الخلــف يجــوز كــان إذا عمــا

 أخـرى  مـرة  لتمييـز يلـزم في هـذا الـصدد ا       و .الـدول  لخلافـة  نتيجة فيها طرفا تصبح التي المعاهدة
 :تلفةمخ حلولا تقتضيان مختلفتين حالتين بين

 رفـض  أو قبـول  حريـة  الخلـف  للدولـة  فيهـا  تكـون  الـتي  الحالـة  أولى، جهـة  مـن  فهنـاك،   -  
 متعاقـدة  كدولـة  صـفتها  الخلافـة ب شعارالإ طريق عن وتثبت المعنية، المعاهدة في الخلافة
  المعاهدة؛ في طرف كدولة الحالة، حسب أو،

 الخلـف  الدولـة  “تـرث ” حيـث  “التلقائيـة  الخلافـة ” حـالات  ثانيـة،  جهـة  مـن  وهناك،  -  
 .رضاها عن بصراحة تعبّر أن منها ذلك يقتضي أن دون السابقة المعاهدة

____________ 
وشرحه، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثالثـة والـستون،            ١٣-٦-٢ المبدأ التوجيهي     مشروع انظر )١٥٤(

  .١٨٨-١٨٤ اتالصفح) A/63/10 (١٠الملحق رقم 
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 المــستقلة الــدول حالــة هــي الأولى :مختلفــتين حــالتين بــدورها الأولى الفرضــية وتغطــي - ١٢٣
 ليـست  خلـف  دولـة  فيهـا  تثبـت  الـتي  الحالـة  هـي  والثانيـة  )١٥٥(بالخلافـة  إشعاراوجه  ت التي حديثا
 معاهـدة  في كطـرف  أو متعاقدة كدولةصفتها   ،“الغرض لهذا إشعار”عبر   حديثا قلةمست دولة
 لدولـة ا تملـك  الحالتين، كلتا وفي .)١٥٦(الدول خلافة تاريخ في السلف ةالدول إزاء نافذة تكن لم

 .معا الحالتين ةبمعالج يسمح مما ،المعاهدة في طرفا تصبح لا أو تصبح أن في الخيار الخلف

 واعتـبر  الثالـث  هتقريـر  في عـابر  بـشكل  المـسألة  درس قـد  والدوك همفري سيرال وكان - ١٢٤
 لم ـع طريـق  عـن  وإنمـا  الإرث، طريـق  عـن  لـيس  معاهدة في طرفا خلف دولة تصبح حين”أنه  

 الكاملـة  المـسؤولية  لهـا  تُتـرك  أن المنطـق  يفـرض  المعاهـدة،  بتلـك  تلتـزم  بأن رضاها يثبت مستقل
 والاعتراضـات  والقبـول  التحفظـات  يخـص  فيمـا  تكـون،  وأن اواعتراضـاته  وقبولهـا  تحفظاتها عن

ــة أبــدتها الــتي المحتملــة  في جديــد طــرف أي فيــه يكــون الــذي الوضــع نفــس في الــسلف، الدول
 الاسـتدلالي  النـهج  نفـس  الاعتراضـات  علـى  يُطبـق  أن فعـلا  المنطقـي  من ويبدو .)١٥٧(“المعاهدة
 المبـدأ  مـشروع  مـن  ٢ الفقرة أو ،١-٥ يالتوجيه المبدأ مشروع من ٢ الفقرةتستند إليه    الذي

 الخلافـة  أن فبمـا  :الخلـف  الدولـة  جانـب  مـن  التحفظات إبداء تحكمان اللتين ،٢-٥ التوجيهي
 الدولـة  مـن  إراديالمقصورة في هـذا المقـام، إلا بمقتـضى عمـل             الحالات في تنتج، لا المعاهدة في

 مـستقلة  دولا ليـست  خلـف  بـدول  الأمـر  يتعلق حين أو، “بالخلافة الإشعار” وتحديدا( الخلف
ــة تكــون أن يجــب ،)“الغــرض ذالهــ إشــعارا”بمقتــضى  حــديثا،  تكييــف في حــرة الخلــف الدول
 حـسب  الاعتـراض  عبر أيضا بل فحسب، التحفظات إبداء طريق عن ليس التعاهدية، التزاماتها
  .)١٥٨(المعاهدة في خلافتها تاريخ قبل حتى أخرى دول أبدتها التي التحفظات على مشيئتها
 اعتراضــات حــديثا مــستقلة دول فيهــا أبــدت حــالات توجــد الممارســة، نــدرة ورغــم - ١٢٥

 فيجـــي تســـحب المثـــال، ســـبيل فعلـــى .معاهـــدة في بالخلافـــة إشـــعارها قـــدمت حـــين جديـــدة
ــة اعتراضــات ــسلف الدول ــدت ال ــدة اعتراضــات وأب ــدمت حــين جدي ــة إشــعارها ق  في بالخلاف

  .)١٥٩(١٩٥٨ لعام البحار لأعالي جنيف معاهدة

____________ 
  .١٩٧٨فاقية فيينا لعام  من ات١٨  و١٧انظر المادتين  )١٥٥(
  .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣٦  و٣٢ظر المادتين ان )١٥٦(
)١٥٧( Annuaire de la Commission du droit international، ــاني، الـــصفحة  ، ١٩٧٠ ــرة ٥١المجلـــد الثـ  مـــن ٢، الفقـ

  . أعلاه١٠٤؛ انظر أيضا الفقرة ٩شرح مشروع المادة 
ــد   )١٥٨( ــذكر الحاشــية   . ول المــستقلة حــديثا، انظــر ج وبهــذا المعــنى، فيمــا يخــص ال ــسالف ال ــا، المرجــع ال ، ٣٥جاي

  .٦٦ الصفحة
  . أعلاه١٤٠انظر الحاشية  )١٥٩(
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لا يوجــد إذن مــا يمنــع الــدول المــستقلة حــديثا والــدول الخلــف الأخــرى، حينمــا يتعلــق   - ١٢٦
، من إبـداء اعتراضـات جديـدة        )١٦٠(عاهدة لم تكن نافذة بالنسبة للدولة أو للدول السلف        بمالأمر  

حينما تثبت صفتها كدول متعاقدة أو أطـراف في المعاهـدة المـذكورة، عـن طريـق توجيـه إشـعار                     
  .٢-٥ المبدأ التوجيهي  مشروعالفقرة الثانية من أو ١-٥المبدأ التوجيهي مشروع م بمفهو
ويجــب فــرض حــد معــيّن علــى هــذا الحــق، علــى النحــو الــذي اقترحــه الــسير همفــري    - ١٢٧

 تطبيـق نفـس   ، التي نصت على مبـدأ       ٩ من مشروع المادة     ٣ الثالث؛ فالفقرة    هوالدوك في تقرير  
كانــت تــنص ) ب( فقــرة فرعيــة تــضمنتات والتحفظــات، ضــاالاعتركــل مــن القواعــد علــى 

 :ما يلي لىع

 مـن   ٢لكن، حين يتعلـق الأمـر بمعاهـدة تـسري عليهـا أحكـام الفقـرة                 ) ب(”    
 من معاهدة فيينا، لا يمكن لدولة جديدة إبداء أي اعتراض على تحفـظ قبلتـه            ٢٠المادة  

  .)١٦١(“جميع الأطراف في المعاهدة
ــذا الاســتثناء إ  - ١٢٨ ــداء      ويهــدف ه ــق إب ــتمكن، عــن طري ــة الخلــف مــن أن ت ــع الدول لى من

وهـو ينـسجم    . تلـك المعاهـدة   مثـل   اعتراض، من إكراه الدولـة المتحفظـة علـى الانـسحاب مـن              
 :“قبول التحفظات بالإجماع” بخصوص ٢-٨-٢أيضا مع مشروع المبدأ التوجيهي 

ــولاً  ”     ــتحفظ الــذي يتطلــب قب ــة ال ــدول   في حال ــاً مــن بعــض أو كــل ال  إجماعي
المنظمــات الدوليــة الأطــراف في المعاهــدة أو الــتي يحــق لهــا أن تــصبح أطرافــاً فيهــا،     أو

  .)١٦٢(“يكون القبول نهائياً متى تحقق
 الـذي يُقتـرح     ١٤-٥دأ التـوجيهي     مـن مـشروع المب ـ     ٣ويرد هذا الاسـتثناء في الفقـرة         - ١٢٩
 :يُصاغ على النحو التالي أن
  

____________ 
 ٥٣انظـر الفقـرة      (٨-٥ و) ٢الفقـرة    (٢-٥وعلى غرار الحـالات المـشمولة بمـشروعي المبـدأين التـوجيهيين              )١٦٠(

 حــالات اتحــاد دولـتين أو أكثــر، بوصــفه   يجــب أن يُفهـم، في “الدولـة الــسلف ”، فــإن مفهــوم ) أعـلاه ٩٦ أو
  .يغطي أي دولة من الدول السلف أو عدة دول من تلك الدول

)١٦١( Annuaire de la Commission du droit international، ؛ انظـر أيـضا تبريـر    ٥١المجلـد الثـاني، الـصفحة     ،١٩٧٠
  .٩المادة  من شرح مشروع ١٧، الفقرة ٥٧-٥٦هذا الموقف، المرجع نفسه، الصفحتان 

يونيـــه /  حزيـــران٥مـــايو إلى / أيـــار٤تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الحاديـــة والـــستين،  )١٦٢(
والــستون، الرابعــة ، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  ٢٠٠٩أغــسطس / آب٧يوليــه إلى /تمــوز ٦ و

  ).٢٠٢-٢٠١الشرح، الصفحتان  (١٨٤، الصفحة )A/64/10 (١٠الملحق رقم 
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 ضات على تحفظاتحق الدولة الخلف في إبداء اعترا  ١٤- ٥    

عنــدما توجــه الدولــة المــستقلة حــديثا إشــعارا بالخلافــة يثبــت صــفتها كدولــة      ‐ ١  
طــرف في معاهــدة، فإنــه يجــوز لهــا، بالــشروط المنــصوص عليهــا في المبــادئ  متعاقــدة أو

 مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي،     ٣التوجيهية ذات الصلة من دليل الممارسـة ورهنـا بـالفقرة            
ــة متعاقــدة أو طــرف في هــذه    أن تعتــرض علــى تحفظــات  ــة أو منظمــة دولي  أبــدتها دول

 .المعاهدة، حتى وإن لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليها

يعترف أيضا للدولة الخلف غير الدولة المـستقلة حـديثا بـالحق المنـصوص عليـه                  ‐ ٢  
ــرة ــدة أو طــرف في      ١ في الفق ــة متعاق ــه صــفتها كدول ــدما توجــه إشــعارا تثبــت ب ، عن
 تكــن، في تــاريخ خلافــة الــدول، نافــذة تجــاه الــدول الــسلف، لكــن الدولــة  معاهــدة لم

 .فيها السلف كانت دولة متعاقدة

يستبعد مع ذلك الحق المعتـرف بـه في الفقـرتين الـسابقتين عنـدما يتعلـق الأمـر                     ‐ ٣  
 ].)١٦٣(س-س-٤[  و٢‐٨‐٢بمعاهدات ينطبق عليها المبدآن التوجيهيان 

 مـــن مـــشروع هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي إلى ١جزة الـــواردة في الفقـــرة  الإحالـــة المـــوررُوتُبّـــ - ١٣٠
 بأنـه سـيكون مـن       “الشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليـل الممارسـة            ”

العسير، إن لم يكن من المستحيل، أن تُسرد جميع المبادئ التوجيهية السارية على إبداء الاعتراضـات    
  .الشرح  متنبدأ التوجيهي نفسه؛ ولكن يمكن أن يتم ذلك فيسردا شاملا في مشروع الم

 علـى دولـة خلـف ليـست دولـة مـستقلة             ١٤-٥ولا ينطبق مـشروع المبـدأ التـوجيهي          - ١٣١
حــديثا حــين تظــل المعاهــدة نافــذة إزاءهــا، إثــر اتحــاد دول أو انفــصالها، في إطــار خلافــة يمكــن   

فــذة، إثــر خلافــة دول، إزاء دولــة خلــف  ، أي حــين تظــل المعاهــدة نا“تلقائيــة”وصــفها بأنهــا 
ــستقلة حــديثا، دون أن     ــة م ــست دول ــزم لم ــلي ــرب عــن رضــاها   يل ــة أن تع ــذه الدول . شاركة ه

، تتحقق هذه الحالـة مبـدئيا إزاء دولـة ناتجـة            ١٩٧٨وبموجب الباب الرابع من اتفاقية فيينا لعام        
ن الـدول الـسلف في تـاريخ    عن اتحاد دولتين أو أكثر، فيما يخص المعاهـدات النافـذة إزاء أي م ـ   

وينطبق الأمر نفسه إزاء دولة ناتجة عن انفـصال دول، بالنـسبة للمعاهـدات         . )١٦٤(خلافة الدول 
النافذة إزاء كامل إقليم الدولة السلف في تـاريخ خلافـة الـدول، وكـذلك بالنـسبة للمعاهـدات        

إقلـيم الدولـة    ثـل   يم أصـبح التي لم تكن نافذة إلا على ذلك الجزء من إقليم الدولة السلف الـذي               

____________ 
 مـن  ٢رقم المبـدأ التـوجيهي مـن دليـل الممارسـة الـذي سيستنـسخ الفقـرة             ب ـ المعقـوفتين    نبغي أن يُستعاض عن   ي )١٦٣(

  .١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٠المادة 
  . من الاتفاقية٣١انظر المادة  )١٦٤(
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التعـبير عـن إرادة     علـى   ، في هذه الفرضيات،     لا تتوقف وبما أن الخلافة في المعاهدة      . )١٦٥(الخلف
للدولـة  مـا كـان   من جانب الدولة الناتجة عن الاتحاد أو الانفصال، فإن هذه الدولة ترث جميـع              

أو غيــاب (، بمــا في ذلــك الاعتراضــات )١٦٦( مــن حقــوق وواجبــات ناتجــة عــن المعاهــدةالــسلف
ــدتها  ) الاعتراضــات ــتي أب ــدها(ال ــى ) أو لم تب ــظ عل ــدة إزاء تحف ــك المعاه ــدو،   .  تل ــا يب ــى م وعل

 .)١٦٧(دول خلف ليست دولا مستقلة حديثابحق من هذا القبيل تطالب  لم

 :في هذا الصدد  بَتِوقد كُ - ١٣٢

عتـبر  يجدر استبعاد مقبولية الاعتراضـات الـتي تبـديها الدولـة الخلـف حينمـا تُ                ”    
وإذا كانت الدولة السلف قـد قبلـت الـتحفظ، فـلا يمكـن الرجـوع                ...  الخلافة تلقائية 

ــن ج     ــواء مـ ــة، سـ ــذه الموافقـ ــن هـ ــك عـ ــد ذلـ ــن    بعـ ــسها أو مـ ــة نفـ ــذه الدولـ ــب هـ انـ
 .)١٦٨(]خلفها جانب

تحفظــات الدولــة الــسلف غــير المــثيرة  (١٣-٥وعلــى غــرار مــشروع المبــدأ التــوجيهي  - ١٣٣
الة التي تكون فيها الخلافة قد وقعت قبـل انـصرام الأجـل الـذي               ، يجدر استثناء الح   )لاعتراضات

. كان يمكن فيه للدولة السلف أن تعترض على تحفظ أبدته دولة متعاقدة أو طرف في المعاهـدة                
 ما يبرر الاعتراف بحق الدولة الخلف في إبـداء اعتـراض علـى              أن هناك فيبدو في مثل هذه الحالة      

  .)١٦٩(جلذلك التحفظ لغاية انصرام ذلك الأ
ــسابقة الــذكر،     - ١٣٤ ــالنظر إلى الاعتبــارات ال ــإن وب ــى اللجنــة     اف لمقــرر الخــاص يقتــرح عل
  : التالي١٥-٥تعتمد مشروع المبدأ التوجيهي  أن

  
  تكون معاهدة نافذة إزاءها ة المستقلة حديثااعتراضات دولة خلف غير الدول  ١٥- ٥    

ن معاهـدة نافـذة إزاءهـا       لا يحق لدولة خلف غير الدولة المستقلة حـديثا، تكـو              
 لم تعتـرض عليـه الدولـة الـسلف،     عقب خلافة للدول، أن تبـدي اعتراضـا علـى تحفـظ        

عدا في حالة ما إذا لم ينصرم أجـل إبـداء الاعتـراض قبـل تـاريخ خلافـة الـدول وفي                       ما
 .غضون هذا الأجل

____________ 
  . من الاتفاقية٣٤انظر المادة  )١٦٥(
  . أعلاه٤٩انظر الفقرة  )١٦٦(
 أعلاه، إلى أي حالة أبدت فيها دولة خلـف ناتجـة   ٤ير مذكرة الأمانة العامة، المذكورة في الحاشية رقم لا تش  )١٦٧(

  .عن اتحاد دول أو انفصالها اعتراضات على تحفظات لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليها
  .٦٧، الصفحة ٣٥غايا، المرجع السالف الذكر في الحاشية رقم . ج )١٦٨(
  . أعلاه١٥٤ية انظر الحاش )١٦٩(
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 الدولة الخلفالتي تصوغها تحفظات الالاعتراضات على   -هاء   
سن، حرصا على استكمال الموضوع رغـم كـون الأمـر غنيـا عـن البيـان،                 ومن المستح  - ١٣٥

أن تعتمــد اللجنــة مــشروع مبــدأ تــوجيهي أخــير فيمــا يخــص الاعتراضــات علــى التحفظــات في  
سياق خلافة الـدول للتـذكير بـأمر بـديهي هـو أنـه حينمـا تبـدي الدولـة الخلـف تحفظـا بمناسـبة                          

ــة    ــدول والمنظمــات الدولي ــدول، يجــوز لل ــة ال ــا    خلاف ــه وفق ــدة أن تبــدي اعتراضــات علي  المتعاق
ــن     ــواد مـ ــا في المـ ــصوص عليهـ ــشروط المنـ ــامي    ٢٣ إلى ٢٠للـ ــا لعـ ــاقيتي فيينـ ــن اتفـ  ١٩٦٩ مـ

  .)١٧٠( والمحددة في دليل الممارسةالمستنسخة، ١٩٨٦ و
  :المبدأ التوجيهي على النحو التاليهذا ويمكن صوغ مشروع  - ١٣٦

  
  الخلفالاعتراضات على تحفظات الدولة   ١٦- ٥    

يجوز لكـل دولـة متعاقـدة أو منظمـة دوليـة متعاقـدة أن تبـدي اعتراضـات علـى                         
تبديه دولة خلف بالشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ذات الـصلة            كل تحفظ 
 .الممارسة من دليل

 المبـــدأ  هـــذا الـــوارد في مـــشروع“كـــل دولـــة متعاقـــدة”الإشـــارة أن تعـــبير بويجـــدر  - ١٣٧
 . أيضا، عند الاقتضاء، الدولة السلف التي قد تستمر في البقاءالتوجيهي يشمل

الـشروط  ” الإحالـة المـوجزة إلى       رُ، تُـبرَّ  ١٤-٥وعلى غـرار مـشروع المبـدأ التـوجيهي           - ١٣٨
ــل الممارســة      ــصلة مــن دلي ــة ذات ال ــادئ التوجيهي ــا في المب ــصوص عليه ــه ســيكون مــن  “المن  بأن

ــسرد    ــستحيل، أن تُ ــداء    العــسير، إن لم يكــن مــن الم ــى إب ــسارية عل ــة ال ــادئ التوجيهي ــع المب  جمي
الاعتراضــات ســردا شــاملا في مــشروع المبــدأ التــوجيهي نفــسه؛ ولكــن يمكــن أن يــتم ذلــك في  

  .الشرح متن
  

____________ 
  .٦٧، الصفحة ٣٥ الحاشية رقم ،غايا، المرجع السالف الذكر. جانظر  )١٧٠(


